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الحمد لله رت العالمين» والصّلاة والسلام على سد الأولين والاخرين 
دنا محجد وعلى آله وأصحابه أجمعين»؛ وبع : 

نذه مجموعة من مباحث علم مصطلح الحديث؛ تنوعت 
موضوعاتهاء رجمعها التحقيق العلمي الرزين» أَخدَّث أصولّها من كتب 
شيخنا العلامة الكبير المحدث الشيخ عبد الفاح بو غدّة رحمه الله - دفين 
البقيع › المتوفى يوم الأحد التاسع من شوال سنة ۷١٤۱١ه-‏ مع بعضص 
الاحتصار» دعت الحاجة إلى تعريف طلاب العلم الشرعي بهاء كونها من 
لمسائل التي ترددت فيها الأنظار» وربما زلّت فيها بعض الأفهام؛ حيث ٠‏ 
ضح لها معالم الحق في هذه المسائل . 

ووجه إلحاجة إل بها بعلم بعد النظر في الكثير من المؤلفات 
الحديية الحديثة التي تتناول هذه الأبحاث تناول مجتزءا أو تناولا مہنيًا على 
الهوى المتيع بعيداً عن البحث العلمي الرزين» أو تتناولها بقلم الطاعن في 
الدّين» المشكك في علومه. 

والأصل في مباحث هذا العلم الوقوف عند مصطلحاتها كما قررها 
أهلهاء لا أن تخترع مباحث جديدة من لا يملكون أهلية البحث في هذا لفن . 


ټ 


هذا وأسأل الله عر وجل أن ينفع بها وبأصولهاء ون يلهمنا جميعنا 
رشدناء ويعلّمنا ما ينفعناء ويعيننا على التجرّد في الببحث العلمي . 
کہا وأسأله سبحانه أن يتقبّل هذا العمل عن روح شيخنا عبد الفتاح 
أبو غدّة رحمه الله في الذكرى السنويّة الثامنة لوفاته» فإني آهدیه لروحه 
الطاهرةء الرّاقدة بسلام في جوار خير الأنام» سيّدنا محمد عليه الصلاة 
والسلام في بقيع الغرقد في المدينة المنورة بنور الإسلام. 
لا كرد إهداءنالك منطقفا مسك استفدنا حسَْة ونظامَة 
فال ع وجل يشكرفعل من بتلوعليه وي ةوكلاقة 
الاح د۹٩‏ شوال ١١٠٤٠١ه‏ بال درو 
الموافق له ٤/١۱١۱/۲۱‏ ٠٠م‏ طراہبلس ‏ لبنان 
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مكانة السنة في التشريع . 

التحذير من ترك العمل بالسْنّة والاكتفاء بالقرآن. 
استقلال السُنَّة بتشريع الأحكام . 

بيان السَنَّة لما أجمله القرآن . 

بيان السنة لما أغفله القرآن . 

تفسير السّنة للكتاب . 

موقع السّنة في نفوس الصحابة. 

قيام الصحابة بالنقد والتفلية للأخبار بطرائق متعدّدة. 
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السنّة هي : ما أضيف إلى النبي ية من قول» أو فعل» أو تقرير؛ 
أو صفة» خلقية أو خلقيّة» سواء كان قبل البعثة أو بعدها. 

فيدحل فى ذلك أكثر ما يذكر في كتب السير: کو قت میلاده عليه 
الصلاة والسلام» ومكانه» ونحو ذلك . 

وهذا التعريف يقع على اصطلاح المحدثين 

آما (الشكة) فى اصطلاح الأصوليّين فهي : ما قل عن النبي بل من 
قول» أو فعل» أو تقرير. 

وهي في اصطلاح الفقهاء : ما ثبت طلبه بدليل شرعي من غير افتراضں 
ولا وجوب. 

فالمحدث ثون لاحظوا في تعريف (الشّة) : كل ما يتصل بالنبي 5 
من قول» أو فعل» أو تقرير» أو صفة» خلَقَيّة أو خحلقيّة . فدخل في 
تعریفهم ما ثبت ثبت به حکم شرعي» وما لا یثیت ثبت به حکم شرعي ککونه ۸ ورا 
بمكة» وکان ربعة من الرجال» أبيض اللون» مشرباً بحمْرَة. . فهذا وصف 
ذاتقٌ شریف. ولکنه لا يعطي حکما شرعبًاً للمکلفین» ولا يدخل فيه اتباع 
وأسوة. 


والأصوليون راعَرّا فى تعريفهم (السنّة) أنها مصدر التشريع ٠‏ فعرَفوها 


يما قل عن النبي بيه من قول أو فعل» أو تقرير» إذ هذه الثلاثة هي التي 
تنبت الأحكام الشرعية وتقررها. 

والفقهاء نظروا في تعريفهم (السنّة) إلى حكم الشرع على فعل 
المکآف› من حيث مرتبة طلبد منه؛ إذ هم يبحثون عن حكم الشرع على 
أفعال العباد وجوباًء او ندیاً» أو إباحة» أو حرمة» أو كراهة. 

هذا ولفظ (الشَّة) إذا ورد في كلام النبي اة وكلام الصحابة 
والتابنعين رضي الله عنهم» فالمراد به (الطريقة المشروعه المتبعة في 
الدين› والمنهح النبويّ الحنيف)› وذلك فما جاء منه فى سياق الاستحسال 
والثناء والطلب والاقتضاء؛ ولا يراد به (الشُتّة) الفقهية التي تقابل الواجب› 
ولابُراد به أيضا المعنى اللغوي الذي اصطلح عليه الأصوليون 
أو المحدثون. 

مكانة الْنة فس التشريع 

والسنّة هي المصدر الثاني للتشريع في الإسلام» قال الله تعالى في 
الكتاب الكريم: ل تایا ادس ءامنوا أطيعوا أله آله واطیعوا اسول ¥ [النہاء: ۹٠]ء‏ 
وقال تعالى : # وأطيعو آله وأطيعوا الرسول ردروا » [المائدة: ۹۲]» وقال 
جل شأنه محذراً من مخالفة أمر الرسول اة : ل قلخد لڌر الس يالف عن ارو 
أن تة أو صم عاب اليم 4)2 [النور: .]١۳‏ 

قال الحاذطل اين کثیر رحمه الله : افليحذر الذين يخالفون عن آمره» آي 


مر الرسول وياد وهو سبیله ومنهاجه› وطریقته وستته وشریعته ؛ فتورَنَ 
ا ىمال باتو لە اال » فما وافق ذلك قبل» وما خالفه فهو مردود 
على قائله وفاعله كائناً من كان» كما ثبت في الصحيحين وغيرهما عن 


a 


رسول الله ل أنه قال : «مَنْ عمل عَمَلاً لين عليه مر نا نا فهو رَد . 

وروى الحاكم في «المستدرك؛ عن ابن عباس رضي الله عنهماء آذ 
ا ا حط ته بته: «يا أنه الناس› 
لد تر یکم تا ن اخت م و به فلن تضلوا أبداً: كتاب اللله» وسثة 


فالسَُّة والکتاب توأمان لا ينفكان»› ولا ر ت التشريع إلا بهما جميعاًء 
والشَُّة مبيّة للكتاب وشارحة أه» وموضصحه لمعانہه ومقسرة لمبهمهء فھی 
من الكتاب بمنزلة الشرح له يفصل مقاصده ویتمم أحکامه. 


التحذير من ترك العمل بالسْنة والاكتفاء بالقران 
روى الأئمة أبو داود والترمذي وابن ماجه والدارمي في اسننهم)» 
ولفظهم سوی ابي داود: عن المقدام بن معدي کرب رضي الله عنه» عن 
رسول الله و ال ل سنا َس رَجل يغه الحَدِيث ڪي وهو م کی 


على أریکتة» يقو قيفو و ۾ كاب الله َا وجا فيه حل 
اسشتخللتاه وما د فيه راا ا وان ما حرم رشول الله كما 
حَرَمَ الله 


وروى أيضاً أبو داود والترمذي وابن ماجه في «سننهم! واللفظ لبي 
ور رة 


داود ٠‏ عن أبي رافع أن النبي بي قال : لين حدم ما عَلى 


سے ا۱ 
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آربكته پأتيه الأَمْر من مي مما أَمَرْتُ به أو تَهَيْتُ عه َيفّول: ندري › 
ما وَجَدتا فی تاب الله أََعْناه . 


(1) رواه البخاري ‏ كتاب الاعتصام باب : إذا اجتهد العامل أو الحاكم» معلَقاً. 
)۲( المستدرك على الصحیحین ۹۳/۱ . 


قال الحافظ الإمام الخطابئ في «معالم السنن): «(يحذر بذلك 
رسول اله ية من مخالفة السنن التي سَنّهاء > مما ليس له في القران ذكر» على 
ما ذهبت إليه الخوارج والروافض» فإتهم تعلوا بظاهر القران» وتركوا الشنن 
التي قد صنت بیان الکتاب» فتحیروا وض لوا" 

وقال في قوله و : وُو مککیء على أريكنه» : «وإنما آراد بهذه 
الصفة أصحاب الترفه والدعَة المتكتّرين المتجبّرين القليلي الاهتمام 
بالدين › الذين لزموا البيوت ولم يطلبوا العلم» ولم يدوا ولم يروحوا في 
طلبه في مظاته واقتباسه من هله . 


استقلال السْنّة بتشريع الأحكام 

في حديث المقدام بن معدي كرب رضي اله عنه» السابق» عن 
أبي داود: أن رسول الله كاو قال : : أ إثي أوتيك آلكتابَ وَمثلة مَعَهُ. 
ك بوك رَجُلٌ شَبْمَانّ على أَربكنة يول : ليم بهذا الفرآنء فما جم 
فيه من حَلالٍ قحلو وما وَجَذنم فيه من حرام رموه . 

آ9 9 بحل كم الجا ألَهْلي: ول كل ذي تاب مِنَ السَبع ولا کل 
زي مَخُلپ مِنَ لير وَل لقطة مُعَاهد» إلا أن يسني َلْهَا صاحبهًا» وَمَنْ 
رل ب قوم قعَلبهمْ أن يروه“ ان لم روء َة أن بعقبَهُم بول قراه». 

قال العلامة الدكتور الشيخ عبد الغني عبد الخالق رحمه اه : 
وپستفاد من قوله ٤‏ : : لإي وتيت لتاب وَمثلة مع : تساوي الكتاب 
والسْنَّة في شأآن الحجية› وفي شأن الرتبة أيضاًء وإن کان الکتاب یمتاز عن 
السنَّة بمزايا وخصائص كثيرة. 


(۱) بحوث فى السْنَّة المشرفة› باختصار . 
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كما بُستفاد أيضاً من قوله ا : أل إنّي وتيت أَلْكََابَ مله مَعَها» ثم 
من تعقيبه مباشرة بالإنکار على من يتر ما لیس فى ب القران» ثم من ذكره 
جملة من الأحكام الهامّة التي سبق بيانها: أن التي لا ب يشير إلى أن هذه 
الأحكام لم بص عليها الكتاب» بحيث يمك المجتهد أن يستنبطها إلا 
لما ذكر قبلها تلك المقدمة المنبّهة إلى أهميّة ما سيذكره بعدَها. 

ٹم حدیٹ لمقدام هذا وأمثاله من الأحاديث الكثيرة ‏ وعموم 
الأيات الدالّة على حجيّة السْنّة بأنواعها الثلاثة التي بيانها قريباً: تفي 
ستقادل الت بالتشريع» وقد كثرت هذه الأبات الشريفة كثرة بالغة» بيك 
تيد القطع بعمومها للانواع الثلاثة» وبعدم احتمالها للتخصيص بإخراج 
السَّْة المستقلة منها. 

أنواع السْنة بالنسبة للقران 

والأنواع الثلاثة للملّة هي: أوًلً: المؤكدة لما في الكتاب» اني 
| ية لما في الكتاب أيضاًء بأن قصل مجملةء أو توضح مشكلة» أو تقد 
مطلقة أو تخْصْص عام وهذه الصفة هي الغالبة على الشْلّة» ولذلك 
وصفت بأنها (مبيّنة للكتاب)» وثالشاً: المستقلّة» وهي ما سكت عنه 
لکتاب» فلم ينص عليه ولا علی ما بخالفه. وقیل : هناك قسم رابم» وهو 
التاسخة» وليس بوجيه» لأنها في هذه الحال» ما تخرج عن النوع الثاني : 
المبينة» والله أعلم . 

قال الإمام الأوزاعئ: الكتاب أحوح إلى المَّْة من الشْنَّة إلى 
الكتاب. 

وقال ابن عبد البرٌ : إنها تقضي عليه وتبيّن المراد منه. 

وقال یحیی بن أبى كفير: اة قاضية على الكتاب ' 


as 
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قال الشوكاني : والحاصل أن ثبوت حجية اة واستقلالها بتشر 
الأحكام ضرورة ية ولا الف في ذلك امن لا حط له في دين 
الاسلام. 

هذا وقد اشتمل الحديث الشريف على ذكر معجزة باهرة للنبي ييا“ 
وهي الإخبار عمّا وقع من قبل آيامنا وفي آيامنا هذه: من إنكار بعض 
المتحللين من الدين والخارجين عنه: العمل بالشَّة المطهُرة والاعتماد 
عليها. 

قد بين النبيٌ بيه في هذا الحديث: أنه لا يجوز الإعراض عن 
حديثه» لان المُعرض عنه مُعرض عن القرآن. 

وبين أيضا أن ما حرّمه ية مما لم يُذكر في القرآن» كما حرّمه الله في 
القران. 

وفي اقتصاره ية على ذكر التحريم من غير التحليل : إشارةٌ إلى أن 
الأصل في الأشياء الإباحة إلا ما خصّه الدليل . 

وقد قزر العلماء أخذأ من نصوص الكتاب والشّة وأصّلوا: الأصل في 
الأشياء الإباحة» والأصل في الأفعال الحلًّء والأصل في الذمم البراءة» 
والأصل في الأبضاع التحريم. 

بيان السنة لما أجمله القران 

روى الحافظ أبو عمر بن عبد البرٌ التّمري الأندلسي حافظ المغرب› 
في کتابه «جامع بیان العلم وفضله)» بسنده اعن الصحابي الجليل عمران بن 
حصین رضي الله عنه» أن رجلا آتاه فسأله عن شيء» فحدّثه» فقال الرجل: 
حدثوا عن کتاب الله ولا تحدثواعن غیره. 


bi 


فی کتاب الله تعالی صلا وة الث أريا لا جير فيها ثم عد عليه الصارة 
والزكاة ونحو هذا ٹم : أتجد هذا في كتاب الله مفرا؟ إن كتاب الله قد 
بهم هلا » وان اة تفسّر ذلك؟؟ انتھی . 
بيان السْتة لما أغفله القران 
أحرج البيهقي في «المدخل إلى السنن)؛ عن أمَيّة بن عبد الله بن خالدء 
أنه قال لعبد الله بن عمر: إنا نجدٌ صلاة الحضر وصلاة الخوف في القرانء 


ولا نجد صلاة التفر في القران» فقال ابن عەر ' يا ابن أخي» إن الله بعت 
إلينا محكداً ية ولا نعلمٌ شيئاًء فإنما نفعل كما رأينا محكدا اة يفعل”''. 
تفسير السْنة للكتاب 
وأخرج البيهقي ايضا بسنده عن ايوب السختياني › قال : إدا ڪات 
الرجل بسّة» فقال : : نا من هذا وأننا عن القران ‏ وفي رواب : وجنا 
عن القران - › فاعلم آّه ضا . قال الأوزاعي: وذلك أن الشَّْة جاءت 
قاضية على الكتاب› ولم پچیء اکتا ا ی 
أدبا على قول (قاضة على الكتاب). تقد جاء في «طبقات ت الحنارلة لابن 
أبي يعلى" في ترجمة (الفضل بن زياد القطان) صاحب الإمام أحمد» 


قوله : : سمعت أحمد بن حنبل وشل عن الحديث _ أي الأثر - الذي روي 
إن 4ة قاضة على الكتاب» فقال أحمد: ما أجسُرٌ على هذا أن أقولهء 


(۱( الخبر عند التسائي في «سننه» ١١١/۳‏ › وعند ابن ماجه فی «سننه» ۳۲۹/۱ . 
(۲) ۱/. 
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ولك السْنَّة تفسّر الكتاب وته. انتهى . فتحاشى أدبا لظ (قاضية على 
الكتاب). 

ودخل على الامام أبي حنيفة مرَة رجل من آهل الكوفة» والحديث 
را عنده» فقال الرّجلٌ: دعونا من هذه الأحاديث: فزجره الإمام أشد 
الزجرء قال له: لولا الگة ما هم أحد متا القرآن. ثم قال للرجل : ما تقول 
فى لحم القرد؟ وأين دليله من القرآن؟ فأفحم الرجل» فقال لاإمام: فما تقو 
أزت فيه؟ فقال: ليس هو من بهيمة الأنعام . انتهى"'. 

فالشلّة من الكتاب بمنزلة الجزء من الكل . ولقد تعهد الله سبحانه 
حفظ كتابه الكريم فقال: « إا تحن رتا لكر وا لم يطو 9© 4 
[الحجر: ٩4‏ وحفظ السنَّة من حفظ الكتاب ولا ريب» فهي محفوظة 
بحفظ الله تعالى لها . 


موقع السْتّة في نفوس الصحابة 
وقد أقام اله تعالى لرسوله کي أصحابا أمناءء وعلماء نبهاء» منوا 
بدعوته > وفادوه بأنفسهم وأرواحهم وأموالهم وأولادهم وديارهم 
وأوطانهم» وخالط حبهم له قلوبهم وأفئدتهم› وبذلوا في خدمته ونصرته 
النفس والتفيس» وتلقوا عنه 44 تنه وأحاديثه» وحفظوها وضبطوها 
ووعَوْهاء وخر ها کما وعوهاء وقد کان نداء رسول اله لا رن في آذانهم 
صباح مساء: صر اللله آمرءاً سمح نّا حَدياء فحفظة حَسّی عه يره 


وف ځا م ا م وإ 
فرب حامل فقهِ إلى من هو 


0 و و (Dr u ~o e ٣‏ 
فقه منه› ب حا `. 
مه ورب حامل فقه ليس يعدي 


: ۹۸ من قواعد التحديث للقاسمي ص‎ )١( 
«A/F رواه أبو داود في «سننه» في کتاب العلم في (باب فضل نشر العلم)‎ )۲( 


۱٦ 


e 
¬ 


وقال ا : انض الله أَمْرَءاً سمع ما شا فلَعَةٌ کم سَّمعَه» قرب ممل 

وقال اة : «بلغُوا عي ولو آي . . . ٠»‏ . 

فقاموا رضى الله عنهم بآدب السّماع والإسماع عنه خير قيام» حتى لم 
تفتهم شاردة ولا وأردة› فنقلوا كلامه الشريف عليه الصلاة والسلام» ونقلوا 
حرکاته وسکناته ولفتاته وابتساماته » واستوعبوا نقل کل جلیل ویسیر من 
شأنه» فحفظوا أقواله اة وأفعاله» وضبطوا على اختلاف الأمور أحواله» 
فی يقضته ومنامه› وقعوده وقیامه» ومليسه ومر کبه› وماکله ومشربه» حتی 
القلامة من ظفره ما كان يصنع بهاء والنخامة من فيه كيف كان يلفظهاء 
والحركة زل کل فعل یحد نه » ولدی کل مو قف يشهده » تعظيماً لقدره 
المنيف لي ومعرفة بشرف ما ذكر عنه وعزي إليه أو تكلّم به» فإذا سمعت 
الحديث منهم فكأنك تسمعه من فم النبي ميد . 

ولعدالتهم رضي الله عنهم وبعدهم عن كل مايقدح بمروءته م 
حفظهم الله تعالى من تعمد الكذب على النبيّ ميد بل صنعهم الله تعالی 
واختارهم وأَكَلَهّم لحمل الأمانة وتبليغ الشريعة للناس. 

قال الحافظ السيوطي في كتابه «مفتاح الجنة في الاحتجاج الشنة» 
ص ۳: (أخرح البيهقي عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: ليس كلن 
کان یسمع حدیث رسول الله د كانت لنا ضيعة وأشغال› ولكن الناس لم 
یکو نوا یکذبون يومئذ» فيحدّث الشّاهد الغائب). 


والترمذي فی (سننه) ›۱٤١/٤‏ وابن ماجه فى «سننه» المقدمة ۰۸٤ /١‏ عن زيد بن 
)1( رواه البخاري في «(صحيحه» ٤۹٩/٦‏ . 


۱۷ 


راخرج البهقي يفا عن فاد اَن تسا رضي الله عه حاف بحي | 


یکڈب » راه ما کنا ذب رل کنا ندري الكذب). 


وما جاء من أحاديث دلت على وجود الكذب على النبي وة في حيات 
فکلّھا باطلة لا یثبت منها حدیث”" » ومن المهم جا التنيه هنا على أن بعضن 
الأجلة من الصحابة رضيی الله عنهم ۰ قد رد د حديثاً واحدا رواه غیره من 
الصحابة الأجلّة ونفى أن يكون ذلك الحديث قاله سيّدنا رسول الله كا . 


والح أن ذلك النفي لم يكن في نظر الصحابي التافي - جزما 
وقطعاًء بحمد الله وحفظه _ لتهمة الكذب أو الاختلاف أو التقوّل من راوي 
ذلك الحديث» وحاشا الصحابه رضى الله عنهم من ذلك راتما هو ین ۲ 
احتمال وقوع الخطا أو السهر أو النسيان من المْحَطًا في نظر النافي› أو من 
باب النفي الناجم عن ظن واجتهاد؛ لوجود نص قطعي › أو حديث عنده» 
يراه معارضاً لذاك الحديث في نظره» وليس من باب التكذيب والرّمي 
بالوضع قطعاًء وهذه فائدة نفيسة غالية . ومثاله ما رواه البخاري ومسلم في 
(صحيحيهما)" من قصّة تعقّب أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها 
واستدلالها على أمير المؤمنين عمر وابنه عبد الله رضي الله عنهما في 
روایتهما حدیث : «إِنَ ألمَيْتَ لبعَدَّتُ ببکاءِ ْله عَليه»» فقالت: يرحم الله 
عم لا والله ما حدّث رسول الله لا : إن الله يعذب المؤمن ببكاء أحد» 


(۱) ینظر: «المحات من تاريخ السلَّة وعلوم الحديث» من ص ٩١‏ إلى ° 

)۲( البخاري فى كتاب الجنائز» في (باب قول النبي 4: بيعب المَبّت ببعض بكاء 
آله علیه) ۰٠۵۱/۲‏ ومسل في أوائل كتاب الجنائن في (باب المیت ذب ببكاء 
آهله علیه) ۲/ ۲۳۲ . 


۱۸ 


ولکن قال: إن لله يزيد الكافر عذاباً ببكاء أهله عليه. وقالت: حسيكم 
القران: 3 ولا زر وارد وزد خرو [فاطر : 1۱۸]. 


في رواية اا لیا لن تول عر واه م ر قالت: (إنكم 

سارک لی سید ف ین مسر قالت: شر اه 
لأبي عبد الرحمن» أماإنه لم يكذب» ولكنه نسي أو أخطاء إن 
مر رسول اله ا علی بھودبة یکی علیهاء فقا ز نهم ليون عَليهاء وَإنها 
عدب ب في قبر قېرها» ) . 


فهذا النفى المؤكد بالقسّم والحلف بالله تعالى» من الصديقة بنت 
الصدّيق عائشة رضي الله عنهاء أن رسول الله بلا ما حدّث بذلك الحديث؛ 
الذي رفعه سيّدنا عمر وابنه عبد الله رضي الله عنهماء إنما تعني به وقوع 
الخطاً والنسيان منهما في نظرها› ولیس شيئاً آخر قطعاًء فقد قالت في عمر 
وابن عمر: إنکم لتحدثوني عن غير کادبین ولا کین ولكن السمع 
يخطىء» وقالت : : إِله لم يكذب» ولكنه نسي أو أخطاً. | 


وهكذا وقع لعائشة رضي الله عنها مثل هذاء دی ام 
الكرام رضی الله عنهم» استدرکت عليهم ٠‏ ونفت ما رووا . کما وقع 
لجاعة مل الصحابة وغيرهاء استدركوا على مثيلهم ونفوا ما رواء وخطّأوه 
فيه . ومنهم من قال في بعضهم : : كذب فلان. . . أو نحو هذا من العبارات› 
فكل هذا فى حي الصحابة المراد به أنه أخطا أو نسي» لأن الكذب عند آهل 


(۱) بنظر کتاب : «الاجابة لایراد ما استدر کته عائشة على الصحابة) للامام بدر الدين 
الزركشي . 


۹ 


اة هو الإخبار عن الشيء ۽ بخلاف ما هو عليه ۰ عمدا أ أو نسياناً أو خحطأاًء 
ولك الإثم يختص بالعامد. . وحاشا الصحارة الأبرار أن يتعكّد أحدهم ذلك . 


إضافةً إلى أن أهل الحجاز يطلقون (كذبَ) في موضع (أخطاً) على 
ما ذكره الحافظ في «هدي الساري»''. 


وكذلك ما وقع من سيّدنا أبي بكر الصديق رضي الله عنه عندما ج 
الجدة تطلب ميراثهاء فقال : «ما أجد لك في كتاب الله شيئاء وما علمت أن 
رسول اله ية ذكر لك شيئأء ثم سأل الناس؛ فقام المغيرة ت فقال: حضرت 
رسول الله كيا يعطيها السدس› فقال له: هل معك آحد؟ فشهد محمد بن 
مسلمة بمثل ذلك. فأنفذه لها أبو بكر رضي الله عنه). . قال الذهبي معاقا 
على هذه ۾ الحادثة”"؟: «وكان ‏ أي أبو بكر رضي الله عنه ‏ أوّل من آحتاط 
في قبول الأخبار» . 

وكذلك ما جاءنا عن سيدنا عمر رضي الله عنه مع أبي موسى الأشعري 
رضي الله عنه عندما استأذن عليه ثلاثاًء »> فلم يؤذن له» فرجع فأرسل عمر في 
أثره» فقال: لم رجعت حهت؟ قال: سمعت رسول الله ية يقول : ذالم 
دكم تاثا فلم يجب فَليزْجع» . 

قال عمر: «لتأتيني على ذلك ببينة رة أو لأفعلن بك». فجاء آبو موسى 

بعض الصحابة منتقعاً لونه» فقالوا: ما شانك؟ فأخبرهم» وقال: : فهل سمع 
أحد منکہ؟ فقالوا: : نعم» كلنا سمعه. . فارسلوا معه رجلا منھم حتی اتی عمر 


فأخبر ه٠‏ . 


. نقلاً عن ابن حبًّان‎ ٤٥۲٦١ ص‎ (١) 
. ۲ تذكرة الحفاظ ص‎ (۲( 


وعلق الذهبي أيضا في «تذكرة الحمًاظ»: «وهو الذي سن للمحدثين 
سئّة التغئّت فى النقل» . 

فكل هذا من باب التثجّت في النقل وليس من باب التهمة . 

وبين الاثنين بون شاسع وبخاصة أن الصحابة كانوا حريصين على ألا 
يجترىء الناس على الرواية بكل ماسمعواء وكل مابلغهم» وإنما 
الحديث يكون بما عليه العمل › وهذا يحتاح إلى علم وفهم› ولا يصلح له 
کل أحد. 

وقد بوب مسلم في مقدمته بباب (النهي عن الحديث بكل ما سمع)» 
فذكر فيه حديث أبي هريرة عن النبي ا قال : «کى بالْمَرءِ كذباً أن بُحَذَّتَ 
بل مَاسَمعَ). 

وذكر قول عمر بن الخطاب رضى الله عنه: «بحسب المرء من الكذب 
ن يدث بکل ما سمع» . يتأوّل الحديث . ومثله عن عبد الله بن مسعود . 

فهذا الخطاب من النبيٌ ية حمل الصحابة على حض الناس على 
التفشت من الرواية» وعدم التحديث إلا بما يفيد حكماً ثابتاً. ثم إذا حدّث 
فعليه ان يراعي عقول من يحدڻهم» كما جاء عن عبد الله بن مسعود» في 
«مقدمة مسلم) فی الباب نفسه فى اخره» أنه قال: «ما أنت بمحدّث قوما 
حديثاً لا تبلغه عقولهم» إلا كان لبعضهم فتنة). 

فالأمر لا يتعلّق برواية واحدة حدث بها صحابي › وإنما يعلق بمنهج 
فى الاحتياط أراد الخلفاء الرّاشدون أن يرسخ في عقول الناس فلا يهجموا 


اسر 


ص 


e‏ 2 س 1 ر 


۲١ 


وظل الأمر على هذا الحال طبلة خحلافة العمرين- أبي بكر 
وعمر ٠“‏ وخحلافة عثمان ذي النورين رضي الله عنهم ٠‏ إلى أن وقعت الفتنة 
بمقتل سيّدنا عثمان رضي الله عنه سنة خمس وڻلائين؛ فقامت بعض الآهواء 
السياسية في نفوس رعض الناس» ولوحظ شيء من الاخحتلال في الضبط 
والنقل› بط المحابة رضى الله عنهم عند ذلك رة التفثت والاستيثاق 


ب 
و 
# 


من الخبر› رسألوا عن الإسناى حتى لا يدخل من هة الأهواء على اس٠‏ 
المشَّفة دخيل أو حميل . 

روى الامام مسلم في (مقدمة صحيحه) عن التابعيّ الجليل 
جمد بن سیرین رحمه الله تعالی قوله : «لم یکونوا سلون عن الإستاد م 
وقعت الفتنة قالوا: سيوا لنا رجالكم» فينظر إلى أهل الشنّة فيؤخحد 
حديغهم» وينظر إلى آهل البدع فلا يۇ حذ حديشه» . فبداً تاريخ السؤال عن 
الإسناد والتفص عن القائل وسلامته من المغامز» من هذه الحقة اني ي 
أواخحر منتصف القرن الأول . 

روي أيضاً عن مجاهد أ يرا العَدَوي جاء إلى ابن عة س 
رضي الله عنه» فجعل يحدث ویقول: قال رسول الله و كلا وقال 
رول الله کل كذا» فجعل ابن ا لا أذ _ آي لا بلصت لحديثه 
ولا ينظر إليه . 

ريال : با ابن عكاس» مالي أراك لا تسمع حديشي؟ أحَدّثك عن 
ر سول الله اة ولا تسمع؟! فقال ابن عاس : نّا كنا مرَة إذا سمعنا رجا 
يقول: قال رسول الله اة ابتدرته آبصارناء وأصغينا إليه باذانناء فلمّا ركب 
لتاس الصعب والذّلول» لم نأخذ من الناس إلا م نعرف؟ 


~~ 


.۸6/ (1 


۲ 


قيام الصحابة بالنقد والتفلية للأخبار بطرائق متعددة 

فالصحابة الكرام رضي الله عنهم› كانوا مطمئتين إلى شيوع الصذق 
والأمانة بينهم» فما كانوا يسألون عن الإسناد في عهد رسول الله 5 وفي 
أكثر عهد الأربعة الخلفاء ء الراشدينء إلى قريب من منتصف القرن الال حتى 
وقعت الفتنة في مقتل سيّدنا عثمان» ونجمت بعض الأهواء» فسألوا عن 
الإسناد حينئذ» وقاموا بالنقد والتفلية للأخبار معتمدين على : 

| - عرض الخبر المروي علی الخبر المحفوظ لدى الصحابي 
العالم» > فما وافق المحفوظ المعروف قبل» وما خالف العو ار 
ترك. روی مسلم في «مقدمة صحیحه» عن ابن آبي هلیک قال: «کتيت 
إلى ابن عباس آن يكنب لي کتاباً وبخفي عي فقال : : ولد ناص وأنا أتار 
له الأمور اختياراً وأخفي عنه. 

قال : فدعا بقضاء على » فجعل يكتب منه أشياء» ويمرٌ بالشيء فيقول : 
والله ما قضى بهذا إلا أن يكون قد ضلً». والسبب في ذلك ما ذكره مسلم 
عقب هذا الخبر بسنده عن أبي إسحاق البيعي عالم أهل الكوفة قال: لث 
أحدثوا تلك الأشياء بعد علي رضي الله عنه» قال رجل من أصحاب علي : 
قاتلهم الله ! أي عل آفدوا؟!. 

وهذه الاثار تدل على فشر الكذب بالكوفة بعد وفاة سيدنا علي 
رضي اله عنه» قال الامام النووي في «اشرحها : «أشار بذلك إلى ما أدخلته 
الروافض والشيعة في علم علي رضي الله عنه وحديثه٠‏ وتقوّلوه عليه من 
الأباطيل» وأضافوه إليه من الروايات والأقاويل المفتعلة والمختلقة» 
وخلطوه بالحق؛ فلم یتميّز ما هو صحیح عنه مما اختلقوه) 


.A1/۱ (1) 


۳ 


ذكان ابن عاس يعرضه على المحفوظ المعروف من الحا 
فما وافتق قبله» وما خالف رده 

_ تتف شأن الراوي وحاله من العدالة والصبط والصذق والتريد؛ 
قال الإمام التابعي محمد بن سيرين: «لم یکونوا سلون عن الإسناد» فلما 
وقعت الفتنة قالوا: سبوا لنا رجالكه» فينظر إلى أهل الشنّة فيؤخد 
حديشهي وبنظر إلى أهل البدع فلا يؤخذ حديثهم؟. 

۳ السؤال عن الاسنادء کہا جاء عن عبد الله بن المبارك قال : 
الإسناد عندي من الّين» ولولا الإسناد لقاء ن شاء ما شاء؛ واكن | ن 
له: من حدثك؟ بقي! قال عبدان: ذكر _ أي عبد الله بن المبارك ‏ هدا عن 
ذكر الرّنادقة وما يضعون من الأحاديث»'. وقوله: (بقي)» أي : يقي ساکتا 

وسبتی معنا قول محمد بن سیرین : «سكوا لنا رجالکم؟ . 

وهذا العأضل للخبر المرويّ على الخبر المحفوظ› هو مما يعبر عنه 
فى عاسم المصطلح بتقد المعن» وذاك التعرف لحال الراوي من ال ن 
أو التزيد هو مما يعبر عنه بنقد الإسناد؛ وعلی هذا فیمکن أن يقال بکل ثقه 
ر اطمتنان: إل البحث في الراوي والمروي والإسنادء نشا في آواخر منت 
القرن الأول للهجرة. 

مز عناءة ران فقت لحفظ هذه الشكة المطهرة» والصحابة الأ جل 
متوافرون» والتابعون إالعلاء الأخبار المتلقون عنهم متكائرون› فلم يتح 
للدس أو التوليد للأحبار _ الذي أرادته الأهواء _ أن يستقَرٌ ويحظى بالقبول 


(۱) من تاریخ بغداد ۱۱١/٩‏ . 


۲٤ 


والعمل» بل قام النقد والتمحيص في وجهه من أوّل يوم . 

ثم تابع حلَفَهُم المهحّة» فقام المحدّثون الجهابذة من أوّل يوم نبتت فيه 
الأهواء» وشاعت فيه التقولات» بواجبهم العلمي والديني» في كشف 
الأباطيل والموضوعات» وتعرية المبطلين والوضاعين» وهتك أستارهم» 
وتبيين عوارهم» وميّزوا للناس الصحيح من الموضوع»› والشابت من 
المدسوس» فكانوا حصناً منيعاً في حفظ الشْلَّة المطهّرة» من أن يتمكّن منها 
المغيّرون والمفسدون» والحاقدون والمشعوذون. 

وقيل لعبد الله بن المبارك: هذه الأحاديث المصنوعة؟ الموضوعة؟! 
فقال: تعيش لها الجهابذةء ¥ إا حن نرا الك ولا لم نظو 9© 4 
[الحجر: .]١۹‏ 

وصدق الله العظيم» فقد آقام سبحانه في سلف هذه الأمة المحمدية من 
الصحابة والتابعين ومن بعدهم: محدثین اوتاداء وحقًَاظاً نقّادا» أمدهم 
ببسطة في العلم والحفظ» وأنعم عليهم بسيلان الذهن» وسعة الاطلاع» 
والصّبر على التحصيل واستمرار الدأب فيه وتحمُل الألاقي في تلقي الس 
وضبطهاء وتدوينها وجمعهاء فكانوا أيه تَصدّق آية : * إا ڪمن رلا ادر ون 
ريطو 49 . 

فنشاً عن دأبهم وتحريهم وتصديهم ما بات یعرف ب (علم مصطلح 
الحديث). 


لالالا 


(1) من كتاب (لمحات من تاريخ السنة وعلوم الحديث). 


Yo 


تعريف (عِلْم مصطلح الحديث) من حيث الإضافة . 
أصول الحديث . 
شوء عم مصطلح الحديث وأدوارء. 
بدء طور الاكتمال لمصطلح الحديث . 
أهم الكتب المؤلَفة في عِلْم م 
كلمة حول نخبة الفكر . 


۲۷ 


الكلام في تعريفه على وجهين: على الإفراد» وعلى الإضافة . أما على 
الإفراد» فنعرّف كل لفظ من التعريف: 

| - اليِلّم: هو إدراك الشيء على ماهو عليه. 

وقيل: هو المعرفة. 

وقيل: بل هو غير المعرفةء والفرق بينهما أن العلم بُطلق لإدراك 
الكليّات عن دليل» والمعرفة لإدراك الجزئيات". وكل هذا اصطلاح 
لا مشاحة فيه. 

۲ - المصطلح : اسم مفعول من (اصطلح)» والمصدر (الإصطلاح)ء 
قال الخفاجي: الاصطلاح: اتفاق طائفة مخصوصة على أآمر 
مخصوص . 

. الحديث: هو في اللغة: ضد القديم‎ ٣ 

وفي الاصطلاح: «هو كل ما أضيف إلى النبي يمن قول» 
أو فعل» أو تقرير» أو صفة› حلْقيبّة أو خلقَيّة» سواء كان قبل البعثة 


أو بعدها) . 


(1) ينظر: «منهج النقد في علوم الحديث»» لشيخنا د . نور الین عتر» ص ۲٢‏ . 


۲۹ 


اء على ماقم یکن الول : إل علم مصطلح الحديث: هو معرفة 
دل اقرا اقرط اي ا ل الحديث ‏ . 


ج 


ويعبارة اخر 

بل طاح الحديت ر 

هو مجموع القواعد والمباحث الحديثيه المتعلقة بالاسناد والمتن 

أو بالراوي والمروي حتی تفبل الرواية أو ترد التي بدا تأسيسها في منتصف 

القرن الأول للهجرة؛ حتی تکاملت ونضجت واحترقت في آواخر القرن 
التاسع ؛ لحففل حدیث سيدا رسول اله اة من الدس والتزوير؛ والخطاً 
والتغبير» رمي صل بشبط الحديث سنا ومتناً وبيان حال ا ر لي 
والمروي» ومعرفه المقيول والمردود» والصحح والضعيف» والناسح 
رالمتسوخ. ٠‏ . وما تفرع عن ذلك كله من الفنون الحاديات ر وکل ذلك 
ب (علم مصطاسح الحديث) أو (علم أصول الحدي) ر ٠‏ 
المصطلح) اختصاراً. 

آهميته" > لا مدو حةلعلم من العلوم» ولالشأن من شؤول 
ادنا سى التتل والرواية لأنه لا يكن لكل إنسان آن يكون حاضرآ في كل 
لر ادت . فإذاً لا تتصوّر علم الوقائع رلغائين عنها إل بطريق الرواية شفام 
أو تحريراً ذلك البرلودون بد تلك الوادت لا بمکنهم العم با ا 
ال واية عجن قبلهم. هذه تواريخ الم الغابرة والحاضرة» والمذاهب 


س ل 
(۲( بن مقال للعاّمة الکر والأستاذ ا اليح سليمان اللدوي رحمه الله / جریده 
المسلمون/ عدد ٦‏ م ٦‏ ص ٤٩‏ . 


۳, 


والأديان» ونظريات الحكماء والفلاسفة» وتجارب العلماء واختراعاتهم» 
هل وصلت إلينا إلا بطريق النقل والرواية؟ 
أصول الحديث 

ولا كانت الأحاديث آخبارا وجب أن نستعمل ‏ في نقدها وتمييز 
الصحيح من غيره - أصول النقد التي نستعملها في سائر الروايات والأخبار 
التي تبلغناء أعني إذا سمعنا خبرا فماذا نعمل؟ 

ننظر أوَلاأ في حال الراوي الذي سمعنا منه الخبر» هل هو من يعول 
على روایته آم لاء ثم ننظر في حال من روی عنه هذا الرجل وهکذا إلى أن 
تنتهي الوسائط . 

ثم نتحقّق هل الراوي الأعلى كان حاضرا الواقعة أم لاء وهل كان 
بإمكانه فهمها وحفظها؟ ثم ننظر في الأمر المروي هل يلائم أحوال الرجل 
الذي نسب إليه» وهل يمكن وقوعه في ذلك العصر والمحيط أم لا؟ فهذه 
القواعد وأشباهها استعملها المحدثون في نقد الآحاديث وسكَوْها (أصول 
الحديث)» وبذلك ميّروا الأحاديث الصحيحة من غيرها. انتهى . 


نشوء علم مصطلح الحديث وأدواره 

وهذا العلم بداً تدوین مبادئه وتسجیل بعض مسائله: بېدء تدوین ٠‏ 

التاريخ للرجال والتصنيف للحديث في الكتب› وكان قبل ذلك محفوظا في 

الصدور متردّدا على الألسنةء > فلا دوّنت تلك الكتب بدأ يدخل في التأليف 

جمل منه هنا وهناك» ولم يؤلف فيه تأليف حاص جامع في الجملة إلا في 

القرن الرابع» وما كان قبل ذلك كان رسائل مستقلة ونتفاً وجملا منثورة 
ورسائل في بعض المسائل منه› تجيء بها المناسبات . 


۲۹ 


وفي أواخر القرن الثاني بدىء بتآليف بعض المباحث منه» على شکل 
أبواب مستقلة في موضوعهاء ب بجمع الموضوع الواحد منها جزء و أجزاء 
تکون کتاباً لطيفاً بمقیاسنا اليوم. وأقدم من يمكن إضاة ذلك إليه هو الامام 
على بن المديني البصري» المولود سنة ۰۱١١‏ والمتوقى سنة ۲۳۴ رحمه الله 
تعالى» فقد آلف في جملة أنواع من علوم الحديث» خص كل نوع منها 
بكتاب على حدة. وقد ساق الحاكم النيسابوري في «معرفة علوم 
الحدرد يث»“» جملة م من تلك الكتب . 

وأمّا ما ورده الشيخ إبراهيم الباجوري رحمه الله في «المواهب اللدنية 
شرح الشمائل المحكّديّة» ص ٠٦‏ من أن واضع علم الحديث دراية هو ابن 
شهاب الزهري في خلافة عمر بن عبد العزيز» فيجب حمله على (تدوين 
الحديث)» فإنه هو الذي أمر به الخليفة عمر بن عبد العزيز» لا (الضوابط 

فبناءً على ما ذكر الحاكم النيسابوري رحمه الله » فن على بن المديني 
قد يكون أوّل من أفرد كتباً في أنواع من علوم الحديث. قال الخطيب 
البغدادي في «الجامع لأخلاق الراوي واداب السامع؛ (۳/۲): «وجمیع 
هذه الكتب قد انقرضت أ ولم رقف على شىء منها إلا على أربعة أو خمسة 
فقط» ولعمري إل في انقراضهاذهاب علوم جمّة» وانقطاع فوائد 


(Oe a‏ ات 


وهكذاكانوا يۇلفون اول الأمرء لكل فن من فنون علم الحديث 


)۲( ويدو ن الخطيب حاول التعريض عن هذ المفقودات بما كتبه من لفات في 


۳۲ 


تابا ثبّلماتعقدت المسائل» ونضجت المباحث» واستقرّت 
الاصطلاحات» جعلوا كل نوع باباً من أبواب المصطلح» كما هي الحال في 
كتاب الإمام ابن الصلاح «معرفة آنواع علم الحديث». وقد يطول (النوع) 
أو يقصر» بحسب ما کتبوا فیه» وما دخل تحته من مسائل وفروع وفوائد 
وتنسهاٽ . 

ويمكن أن بُقال: إل الإمام الشافعي رضي الله عنه -المولود سنة 
(10٠‏ والمتوفى سنة ۲٠٤‏ هو أوّل من دون بعض المباحث الحديثية في 
كتابه «الرسالة)» فتعّض فيها لجملة مسائل هامّة ممّا يتصل بعلم المصطلح› 
کذکر ما بشترط في الحديث للاحتجاج به» وشرط حفظ الراوي» والرواية 
بالمعنى» وقبول حديث المدلس› واشتهر عنه اشتهارا موقفه من (الحديث 
المرسل)ء واستعمل (الحديث الحسن) كما ذكره الحافظ العراقيّ في حاشيته 
على «مقدمة ابن الصلاسح''. 

فما انتهى القرن الثاني إلا وكثير من مباحث المصطلح قد تأسّست 
بالشكل الذي یکون عليه کل عمل ناشیء جدید . 

بدء طور الاكتمال لمصطاح الحديت 

أما بدء طور الاكتمال لهذا العلم فهو من آوائل القرن الثالث وما بعده 
حتى القرن الخامس . 

ففي القرن الثالث وجد من تكلم في الرجال جرحاً وتعديلا بكثرة 
او باستقصاء کیحیی بن معين › وأحمد بن حنبل» والبخاري» وأبي جعفر 
المُخرّمي» المولود سنة ٠١١‏ والمتوقى سنة ٠۲٤۲‏ وخلتي سواهم. 


(۱) ص۸ و۳۸ . 


۳۳ 


كما وجد من تكلم في الحدیث سنداً ومتناً أثناء تدوینه وجمعه له > مثل 
الحافظ محم بن عبد الله بن تمر كوي لمتوفی ست ۳۳ والحافت 
لدل سیر یراع جز متیر ی سند صر ین لطاب 
رضي الله عنه› لا تبلغ لا ٹین حدیثاً» جاء فیها جمل كثيرة ة جداً من الحكم 
عار الأحاديث بما يراء ملاقياً لها. قال في تسعة مواضع منها: : (هلا حديیث 
حسن الاإسناد)» وقال فى موضع: (هذا حديث حسن الإسناد» وهو 
صحیح)»› وقال فى موضع: (حديث إسناده وسط› لیس بالتثابت 
ولا بالساقط› هو صالح)› وقال فی موضع : (حديث صالح الاسناد» فان 
كان الشيخ ضبط هذا الحديث› فقد جوده وحسّنه) . یعنی أنه يرتفع حینئذ من 
صالح إلى جيد وحسن . 

وقل حدد في له الجمل مراده من قوله : (حسن الاسناد) تحدیداً 
واضعحاً وهو فوق الصالح ودون الصسحیح : وھلا یتین کس ر 

ففى خلال القرن الثالث الضحت معالم هذا العلم » بما ذکر من مسائله 
في كتب الرجال› أو في كتب الحديث › أو في كتب مستقلة ذات موصوع 
وأحد» مثل كتب الامام علي بن المديني › وكثر الكاتبون في مسائله : : فمنهم 
الامام الحافظ الحجة أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي› المولود 
سنة ۱۸١‏ والمتوفى سنة ٠٠٠١‏ في مقدمة كتابه «السنن). e‏ 
مسلم بن الحجُاح» المولود سنة £+ والمتوفى سنة c4‏ قدم لکتا 
«الجامع الصحيح» مقدمة نفيسة› م رال من عل المطل 


وجاءت هذه المقدمة الحديشئة الاصطلاحبة بالغة الروعة في لغتها وقوتها 


£ 


۱ 


E O O O TD OT TOIT, 


SRR TETHER 


ومضمونها وأمثلتها. ٠‏ وفي جام الصحيح» للإمام البخاري أبي عبد الله 
المولود سنة 1۹١‏ والمتوفى سنة :٠٠١‏ جملٌ كثيرة في مسائل مصطل 
الحديث» وكذلك في كتبه في التاريخ والضعفاءء » فيلتقط منها جمل جمَّة من 
علوم الحديث. 

وتوجد جملة من ألفاظ الجرح والتعديل في كتاب «الثقات» 
لأبي الحسن أحمد بن عبد الله بن صالح العجلي الكوفي ثم الطرابلسي› 
المتوفى سنة .۲٠۱‏ 


وني کتاب ب ترج ي زرعة الأمشقي؛ المولود . سه ٠١‏ 
المصطلح» یل هو محش حشرا بتاك الفوائد والمسائا حت إل تلميذه 
آبا بر الخلال (أحمد بن محمد بن هارون» المتوفٌی سنة ۳۱۱) سمّى كتاب 
شيخه هذا: «كتاب التاريخ وعلل الرجال». 


وغد جاء في كلام هؤلاء الأئمة: التوثيق والتضعيف والجرح 
والتعديل؛ والتفضيل لبعض الرواة الثقاة على بعض › دذگر کن بداس وئر 
لا يدلس» والمفاضلة بین اللحافظ والأحفظ والفقه وعير الفقيه. 


وحکم التحديث والإخبار والاجازة» والقراءة على العالم الماع ر مف ي 
و کف يروی عنه في ذلك» وذكر مصطلح بعض المحدثين كذحَيْم شيخ 
أبي زرعة الدمشقي . 

وذكر من حظي بالصحبة واللقاء والادراك للنبي وي وعدمه» ودکر 
الموالي ومواليهم والأسماء المتفقة والمفترقة» وأنساب الرواة وألقابهم 
وکناهم» وبيان مواليدهم ووفياتهم وبعض شيوخهم» والجرح بہدعة القدرية 


0 


والخوارج› وبالزندقة» وباللصوق بالسلطان والخروج عليه» وغير ذلك من 
المسائل المفيدة. 

وكذلك في كتاب «المعرفة والتاريخ» للحافظ الإمام يعقوب بن سفيان 
الفسوي» المولود قبل سنة ٠٠٠١‏ والمتوفّى سنة ٠۲۷۷‏ جملة صالحة من 
علوم المصطاح منثورة من خلال بحوثه» يقف عليها الباحث المتتبّع بيسر 
وسهولة. 

وللحافظ العلامة أبي بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق البرّار 
المتوقى سنة ٠۲۹١‏ جزء في معرفة من رك حديثه أو يقبل . ذكره الحافظ 
العراقي ونقل عنه في «شرح الألفية) . 

ومن الائكّة المحدّثين: مَّن كان يشير إلى بعض قواعده» من تصحيح 
أو تضعيف أو تعليل خلال كلامه على الحدیث» كثيراً كالإمام الترمذي في 
کتاره «الجامع) وقلیلڈ کأبي داود والنسائي في «السنن»» بل ختم الترمذي 
«جامعه» بجزء نفيس للغاية› ي اجرح واعديل ولزوم الاسناد» والرواية 
عن الضعفاء» ومتی يتج بحدیثهم ومتی لا بحت م؟ وفي الرواية بالمعنى» 

كما ذکر فيه شيء من مراتب بعض المحدثين الكبار» وصور التحمّل 
والأداء» ومِنْ حُكم الحديث المرسل» واصطلاح الترمذي في وصفه 
الحديث بالحسّن أو الغريب في كتابه «الجامع»» والذي بت فيه جملا كثيرة 
من علم المصطلح في أبوابه وعند الكلام على أسانيده. 

وکتب الامام بو داود «رسالته في وصف سننه» إلى آهل مكة» فجاء 
فيها قدر حسنْ من مسائل هذا العلم أيضاًء وكتاث «العلل ومعرفة الرجال» 
للامام آحمد بن حنبل› فيه علم كثيرٌ من علم المصطلح . 


۳٦ 


وكتب قبل هؤلاء الأجلّة جملا هامّة في المصطلح؛ الإمامُ الحافظ 
ع CC‏ 
أبو بكر الخطيب في مواضع من «الكفاية في علم الرواية» كلمات هام في 
مصطلح الحديث . 

وتوجد مباحث مستقلّة من المصطلح أيضاً في كتابات بعض المحدثين 
الفقهاء في القرن الثالث› وأوائل القرن الرابع› كالإمام أبي جعفر أحمد بن 
محمد الطحاوي محدّث الديار المصرية وفقيههاء المولود سنة ۲۲۹› 
EE‏ ۳۱ رحمه الله تعالی» فله فله رسالة نفيسة لطيفة حقق فيها 
(التسو ية بين حدثنا وأخبرنا فيما سمع من الشيخ أو قرىءَ عليه). 


ر اوت الالبت: وتنوّعت التصانيف» وكثرت الرّوافد 


e 


وفى منتصف القرن الرابع: تو جهت أزظار بعض العلماء» إلى جمع 
تلك المباحث والقواعد المتفرّقة» في كتاب جامع ناظم لمسائل هذا العلمء 
ومن وَل من دون فيه تدوينا ا مسستقاا» الحافظ القاضي الإمام البارع الذوّاقة 
احا چا ا أبو محمد الحسن بن عبد الرحمن بن خلا الفارسي 
اا د ا E N‏ 
رحمه ارله تعالى» فألف فيه كتابه الرائد الماتع الشهير : «(المحدّث الفاصل بين 
الراوي والواعي». 

ولأبي عبد الله بن منده الحافظ» المتوفى سنة ۳۹١‏ «جزء | في شروط 
الأئمة القراءة والسماع والمناولة والاجازة. ذكره الحافظ سبط ابن 
العجمي في «التبيين لأسماء المدلسين» ص "٠۲‏ . 


۳¥ 


ثم تتابع فيه التأليف› وتعدّد فيه التصنيف › فألف فيه [الحافظ الكبير› 
الإمام التاقد العلامة» شيخ المحدئين» أبو عبد الله محمد بن عبد الله 
النيسابوري الحاكم صاحب التصانيف» المولود سنة ۳۲۱ه؛ والمتوقى سنة 
٠٥‏ فكتب «معرفة علوم الحديث؟ . 

ثم تبعه تلمیذه الحافظ الإمام الثقة العلامة» شيخ الإسلام» أحمد بن 
عبد الله» أبو نعيم الأصبهاني الصوفي› المولود سنة ۳۳١‏ والمتوفى سنة 
۰ هھ. فكتب «مستخرجا» على كتاب شيخه الحاكم «معرفة علوم 
الحديث») . 

ثم تبع أبا نعيم تلميدّه] حافظ المشرق الخطيبُ البغدادي (أبو بكر 
أحمد بن على بن ثابت)» المولود سنة ۳۹۲ والمتوفى سنة ٠٤٩۳‏ فأكثر 
وأوعب» وأطال ونوّع حتى تقول : استو عب . 

ىا أف فيه أيضاً حافظ المغرب الإمام ابن عبد البرّ الأندلسي 
(أبو عمر يو سف بن عبد الله بن عبد البرٌ)» المولود سنة ۰۳۹۸ والمتوفی 
نة ٤٦۳‏ وذلك فيما أودعه فى مقدمته النفيسة الواسعة الشاملة» لكتابه 
الجاب الفريد «التمهيد لما فى الموطاً من المعاني والأسانيد» في ستين 


)۱( رکز شیخنا رحمه اله هنا على نمافج من هم ما كتب في المصطلح» كما ركز على 
ما يمن استدراكه على الحافظ ابن حجر رحمه الله» ولذلك لم يذكر بعض الكتب 
التي سردها الحافظ في مقدمة «نزهة النظر شرح نخبة الفكر»» فأوردت ما في 


شرح النخبة)» وزدت عليه استدراك شیخنا رحمهما الله فما زدته علی کلام شیخنا 
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وقد نقل الحافظ ابن الصلاح كلام الحافظ ابن عبد البرَ في علم 
اامصطلح» في غير موضع من كتابه في «علوم الحديٹ». 

وكذلك كتب الامام مجد الدين أبو السّعادات مبارك بن محمد 
المشهور بابن الأثيرء المولود سنة ٠٠٤٤‏ والمتوفى سنة ٠١‏ رحمه ال 
تعالی» من مقدّمته لکتاره (جامع الأصول في أحاديث الرسول ية أبواً 
كثيرة من هذا الف . 

ولم يات الحافظ ابن حجر في مقدمة «شرح النخبة» على ذكر هاتين 
المقدمتين لكتاب «التمهيد» وكتاب «جامع الأصول»ء وقد انتقده على ذلك 
شيخنا الإمام عبد الفتّاح أبو دة رحمه الله» وقال إنه کان من اللاقق ذكر 
هتين المقدمتين وبخاصة مقدّمة ابن الأثير التي بلغت حوالى ٠١١‏ صضحة. 
فهي کتاب» وليست بايا صاخ الإمام ابن الأثير بفصاحة عبارته» وجمال 
أسلوبه» ودقة صياغته» واستوفی فيه أهمّ مباحث المصطلح تقرياً. حت 
عدا درجة عالية في ارتقاء هذا العلم» وإن وقع في كلامه بعض الهنّات 
متايعة منه للحاكم رحمهما الله تعالی» وهنات الحاكم مغمورة في زاخر 
علمه وكثير مولّفاتهء والسلامة من الخطاً عزيزة جا حتى فى العلماء 
الکبار. ۰ 

ديمكن أن يعتذر للحافظ ابن حجر بألٌ هاتين المقدمتين ليستا مما كس 
مستقلاً في هذا الفنّء ذلك أنه قال في مقدمته لشرح النخبة : «فإن اماز 
في اصطلاح آهل الحديث» قد كثرت للأئمة في القدم والحديث». 

ثم ذكر بعدها مجموعة من المصتفات المستقلّة في هذا الفن . وإن كان 
هذا لا يمنع من ذكر هاتين المقدمتين. 
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ومن كتب أيضا في هذا الفن الحافظ المحدّث الفقيه المؤرّخ اللغوي 
النبيل» القاضي عياض بن موسى اليحصبي السبتي المغربي» المولود سنة 
۹ والمتوقی سنة ٥٤٤‏ رحمه الله تعالى» فألّف كتابه الماتع «الإلماع إلى 
معرفة أصول الرواية وتقييد السماع»» ومن عنوانه نعرف أنه في طرق التحمُل 
والاداء. 

ثم جاء الحافظ ابن الصلاح أبو عمرو عثمان بن عبد الرحمن 
الشهرزوري» الشافعي» المولود سنة ٠٥۷۷‏ المتوقّى سنة ٠٤۴۳‏ فألّف كتابه 
العظيم في علوم الحديث: «معرفة أنواع علم الحديث»» المشهور باسم 
«(مقدمة ابن الصلاح»» ووقف التاليف في المصطلح عند كتابه هذاء فإنه 
جمع فيه عیونه» واستوعب فيه فنونه. 

وغدا هذا الكتاب ‏ لمحاسنه الجمة» وتفوٌقه فيه على كل من سبقه _ 
المنهل العذب المورود في المصطلح» لكل حديثي ومحدّث وعالم» وتوجه 
العلماء من بعده إليه بشرحه» أو اختصاره» أو تحشيته» أو نظمه. ٠‏ 

قال الحافظ السيوطي رحمه الله تعالى في كتابه : «إتمام الدراية 
لقرّاء التقاية) ص ٤۷١‏ في مبحث (علم الحديث) وماصنف في 
مص طلحه : 

«. . . إلى آن جاء الشيخ تقيّ الدّين ابن الصّلاح» فجمع «مختصره» 
المشهور» فأملاه شيا بعد شيء» لما ولي تدريس دار الحديث الأشرفية 
بدمشق ‏ » فهدّب فنونه ونقّح أنواعه ولخْصهاء واعتنی بمۇآفات 
الخطيب» فجمع متفرقاتها وشتات مقاصدها» فصار على كتابه المعول» 
وإليه يرجع لكل مختصر ومطرّل». انتهى . وهي كلمة صادقة جداً. 
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١‏ - فمن شرحه: الإمام شيخ الإسلام عر الدين أبو عم 
عبد العزيز بن محمد بن جماعة» (الابن)» الدمشقي شقيّ ثم المصري الشافعي» 
المولود سنة 1۹٤‏ المتوفى سنة ۷٦۷‏ وسمّاه: : «الجواهر الصحاح في شر 
علوم الحديث لابن الصلاح». 

۲ - وشرحه الإمام الفقيه المحدّث الأصولي النحوي برهان الدين 
أبو إسحاق وأبو محجّد ابراهيم بن موسى بن آيوب الأبناسي القاهري» 
الشافعي المولود سنة ۷۲١‏ والمتوفى سنة ۲ تلميذ الحافظ مغلطاي» 
وشيخ الحافظ ابن حجر في الفقه» وسماه: «الشَذا الفاح من علوم 
ابن الصّلاح». 

۳ وشرحه: الامام شيخ الإسلام سراج الدين آبو حفص عمر بن 
رسلا بن نصير المصري البلقيني» الشافعي» المولود سنة ۷۲٤‏ 
المتوفى سنة ۸٠٠‏ وسكّاه :٠‏ «محاسن الاصطلاح وتضمين كتاب 
ابن الصّلاح». 

٤‏ ونظم الإمام الآديب المحدّث زين الین أبو الع طاهر بن 
الحسن بن عمر بن الحسن بن حبيب الحلبي» الحنفي» ويُعْرف بابن 
حبيب» المولود بعد سنة ۷6١‏ المتوفى سنة ۰۸٠۸‏ كتاب امحاسن 
الاصطلاح وتضمین كتاب ابن الصّلاح»» للامام البلقيني المتقدّم ذكره» وهو 
تلميذه» قال الحافظ ابن حجر في «إنباء الغمر» :۳۲١ /١‏ «وأحسن ما نظم 
محاسن الاصطلاح للبلقيني». 

٩‏ ومن اختصره الإمام النووي محيي الین أبو زكريا يحيى بن 
شرف بن مري الدمشقي» الشافعيّ» المولود سنة ۳١‏ المتوفى سنة ٠۷١‏ 
اختصره في كتابين» الأول منهما سّاه: «إرشاد طلاّب الحقائق إلى معرفة 


١ 


سنن خير الخلائق)» ثم اختصره فسمّاه: «التقريب والتيسير في سنن البشير 
النذير». 

٦‏ وهوالذي شرحه الإمام الحافظ جلال الدين آبو الفضل 
عبد الرحمن بن أبي بكر الخضيري السيوطي المصري»› الشافعيّء المولود 
سنة ۸6۹ المتوفى سنة ۹١١‏ وسكاه: «تدريب الراوي في شرح تقريب 
النواوي). 

۷ واختصره الإمام قاضي القضاة بدر الدين أبو عبد الله محمد بن 
إبراهيم بن سعد الله بن جماعة» (الأب)» الحموي» الشافعي» المولود سنة 
۹ المتوفى سنة ۷۳۳ وسكاه: «مختصر مقدمة ابن الصّلاح في شرح 
علوم الحديث) . 


۸ وأاختصره الامام شرف الدين الحسين بن محمد بن عبد الله 
الطيبى» المصري”"'. الشافعى» المولود سنة . .. » المتوفى سنة »۷٤۳‏ 
وسماه: «الخلاصة في معرفة الحديث؟ . 

٩۹‏ واختصره الإمام الحافظ قاضي القضاة علاء الدين بو الحسن 
علي بن عثمان بن إبراهيم المارديني المصري› الحنفي› المعروف بابن 
التركمانى» المولود سنة 1۸۳ المتوفى سنة ۷٠١‏ وسكّاه: «المنتخب فى 
علوم الحديث». قال ابن فهد في «لحظ الألحاظ» ص ۱۲١‏ : «اخحتصر فيه 
تاب ابن الصلاح اختصارا حسنا مستوفی». 


(1) ذكر شيخنا أبو زاهد» عبد الفتاح أبو غدة» رحمه الله» في تعليقته على «ظفر 
الأماني»» انه نسب الطيبي بالمصري› قال : وهو خحطاً» وصحح أنه عراقيٰ الدار. 
(يراجع : «ظفر الأماني» ص ۲۷ حاشية). 


۲ 


_١‏ واختصره الإمام الحافظ ابن كثير عماد الدين أبو القداء 


إسماعيل بن عمر بن كثير الدّمشقى» الشافعى» المولود سنة ٠۷١١‏ المتوفّى 
سنة ۷۷٤‏ . 


-١‏ واختصره الإمام الحافظ سراح الدين أبو حفص عمر بن 
علي بن أحمد الأنصاري المصري» الشافعى» المشهور بابن الملقن» 
المولود سنة ٠۷۲١‏ المتوفى سنة ۸٠٤‏ وسكاه: «المقنع في علوم 
الحديث)» . 


۲ س وممّن حشاه الإمام بدر الذين أبو عبد الله محمد بن بهادر بن 


عبد الله الزركشى المصري» الشافعى» المولود سنة ٠۷٤١‏ المتوفّى 
سنة ٠۷۹٤‏ وعرف باسم : «النكت على كتاب ابن الصّلاح». 


۳ وحشاه الإمام الحافظ زين الذين أبو الفضل عبد الرحيم بن 


الحسين بن عبد الرحمن العراقى › تم المصري› الشافعى » المولود سنه 
٥‏ المتوفیى سنة ۸٠٦‏ وسكّى حاشيته وكتابه : «التقييد والإيضاح لما 


أطلق وأغلق من كتاب ابن الصلاح». 

٤ا‏ وحشاه الإمام الحافظ علاء الذين آبو عبد الله مغلطاي بن قليج 
البكجري المصري» الحنفى» المولود سنة 1۸۹4 المتوفى سنة ۷٦۲‏ 
وسمّی حاشته : «إصلاح ابن الصّلاح» 

٥‏ _ وحشاه الامام الحاذظ شهاب الدين آبو الفضل أحمد بن على 
ابن حجر العسقلانى المصري» الشافعى» المولود سنة ٠۷۷۳‏ المتوفى سنة 
۲ وسکی حاشیته : «النّکت على كتاب ابن الصّلاح». 
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١‏ _ ومن نظمه: الإمام شهاب الدّين أبو الاس أحمد بن 
خليل بن سعادة الحْوَيَيّ الأذربيجاني الأصل؛ ثم الدمشقي» الشافعي» ولد 
سنة “1۲١‏ وتوفي سنة 1۹۳» وهو تلميذ ابن الصّلاح قرا عليه» نظمه في 
أرجوزة سكَاها: (أقصى الأمل والشُرل في علوم أحاديث الرّسول). وتعْرّف 
بمنظومة ابن خليل . 


۷ _ ونظمه الامام الحافظ زين الدين أبو الفضل عبد الرّحيم بن 
الحسين بن عبد الرّحمن العراقى › م المصري › الشافعى › المولود سنة 
٠‏ المتوفًّى سنة ٨۸٠٦‏ المتقدّم ذكره برقم ٠1١‏ وسكاه: «التبصرة 
والتذكرة). 

۸_ وشرح الحافظ العراقي نظمه» وعرف باسم: اشرح 
الألفبة». 

۹ ولخْص شرح العراقي هذا : السيد الشريف محمد آمين؛ 
الشهير بأمير بادشاه البخاري› الحنفي › الفقيه الأصولي› نزیل مکة 
المكّمة» المولودسنة ... » المتوقى حوالى سنة ۹۸۷ . 

۰ وحشی شرح الحافظ العراقى الإمامٌ المحدّتٌ العلامة زين 
الدين أبو العدل قاسم بن قطلوبغا الجمالى المصري» الحنفي» المولود سنة 
۲ المتوفی سنة ۸۷۹. 

١‏ _ وحشاه أيضاً الإمام الحافظ برهان الدّين آبو الحسن إبراهيم بن 


عمر ین حسن الرباط الشماطي البقاعي› الشافعي › المولود سنه CA‘ ۰٩‏ 
المتوفى سنة ٠۸۸٥‏ وسمّاه: «النكت الوفية بما في شرح الألفية)» وبلغ فيه 


إلى نصمه» قاله فی «کشف الظنون) ٠١۹/١‏ . 
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٢‏ وحشاه أيضاً الإمام الفقيه شمس الذي آبو عبد الله محمد بن 
اسم بن محمد الغري ثم الظاهري» الشافعي» المعروف بابن قاسم 
وبابن الغرابيلي ٠‏ المولود سنة ۸١۹‏ المتوفى سنة ٠٩۱۸‏ 

۳ _ وشرح نظم الحافظ العراقي: الإمام المحدث عماد الدين 
بو الفداء إسماعيل بن إبراهيم بن جماعة الكناني القدسي ٠‏ الشافعي» تلميذ 
انحافظ أبن حجر» المولود سنة ۸٠١‏ المتوفى سنة ٠۸٦١‏ 

٤‏ دشرحه أيضا الإمام الفقيه المحدث الأصولي النحوي 
زين الدين بو محمد عبد الرحمن بن أبي بكر العينر الذمشقي » الحنفي» 
المولود سنة ۸۳۷ والمتوفى سنة ٠۸۹۳‏ 

° - وشرحه أيضاً الإمام المحدّث النسابة قطب الدّين أبو الخير 
عحما بن محمد بن عبد الله بن خيضرء الخيضري الزبيّدي _بالضم_ 
الدمشقي» الشافعي» المولود سنة ۸١‏ المتوفى سنة ۸۹6 وسكاء: 
أصعود المراقي شرح ألفيّة العراقي». 

١‏ وشرحه أيضاً الإمام الحافظ شمس الدّين أبو الخير محمد بن 
عبد الرحمن بن محمد السخاوي القاهري› الشافعي» المولود سنة ۸۳١‏ 
المتوفى سنة ٠۹٠۲‏ وسكى شرحه: فح المغيث شرح ألفية الحديت». 

۷ واختصر هدا الشرح الشيخ عبد الوكاب بن أحمد الشعراني 
الفاهري» الشافعي» المولود سنة ۸۹۸ المتوق سنة ۹۷٣‏ كما في کتاه 
«(الميزان» ص .۷١‏ 

۸س وشرحه أيضا الحافظ الإمام السيوطي ٠»‏ المتقدّم ذكره 
برقم .٩‏ 
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٩۹‏ وشرحه أيضاً الإمام الحافظ زین الین أبو یحیی زكريا بن 
محمد بن أحمد المصري» الشافعي» الشهير بلقب القاضي زكرياء المولود 
سنة ۸۲۳ المتوفّى سنة ۹۲١‏ وسكاه: «فتح الباقي بشرخ ألفية العراقي». 

٠‏ _ وشرحه أيضاً: الإمام الفقيه الأصولي المحدّث برهان الدين 
إبراهيم بن محمد بن إبراهيم الحلبي» الحنفي» المولود بحلب حوالي سنة 
,٥‏ المتو قى بالقسطنطينية سنة ٩٥٩‏ . 

١‏ _ ونظم الإمامٌ الحافظ جلالٌ الدّين أبو الفضل عبد الرحمن بن 
أبي بكر الخيضري السيوطي المصري» الشافعي» المولود سنة ›۸٤۹‏ 
المتوفى سنة ۰4١١‏ المتقدّم ذكره برقم ٠٦‏ «ألفيّةَ في علم الأثر»» اقتفى فيها 
ألفية العراقي» فهي تعد من الكتب التي نظم فيها كتاب ابن الصّلاح. 

۲ ثم شرحها الحافظ السيوطي نفسه بكتابه الذي سماه: «البحر 
الذي زخر في شرح ألفيّة الأثر». 

۳ وشرح ألفيّة السيوطي الشيخ محمد محفوظ بن عبد الله 
الترمسي» ثم المكي» الشافعي» المولود . . . » المتوفى بمكة سنة ۳۳۸٠ء‏ 
وسكاه : «منهح ذوي النظر في شرح منظومة علم الأثر». 

وخدم «مقدّمة ابن الصّلاح» غير هؤلاء» ممّن لم يحضرني ذكرهم 


ا 


الان. 
كلمة حول نخبة الفكر 
هذاء وبقي كتاب الحافظ ابن الصلاح: (معرفة آنواع علم الحديث» 
المنهل الوحيد المفضّل في علم المصطلح» نحو مئتي سنةء ثم ألّف الإمام 
الحافظ شهاب الدين أبو الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني 


٤٦ 


المصري» الشافعي» المولود سنة ۷۷۳ المتوفى سنة ۸٠۲‏ المتقدّم ذكره 
برقم ٠‏ أمير المؤمنين في الحديث: رسالته المختصرة الجامعة» التي 
سكاها: «نخبة الفكر في مصطلح آهل الأثر»» ثم شرحها بكتابه الذي اشتهر 
باسم : «نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر . 

فاتجهت أنظار العلماء إليه» وعوّلوافي علم المصطلح عليه» 
لاختصاره وتنسيقه» وتمحيصه وتحقيقه» واحتوائه لزيادة جملة هامّة من 
أنواع علم المصطلح»ء خلت عنها مقدمة الحافظ ابن الصلاح» فمن ثم 
صارت «نخبة الفكر»» وشرحها محل الدرس والنظر» من علماء الأثر» فكثر 
شرًاحها» ومختصروهاء ومحشّوها» وناظموهاء كثرة بالغة» كادت تبلغ 
ما بلغته مقدمة ابن الصلاح . 

| - فمن شرحهابعد شرح الموْلّف: الإمام المحدّث الفقيه 
كمال الدين محمد بن محمد بن حسن التميمي الداري» الشمُنّي القَسَلطيني 
المغربئ الأصل» ثم الإسكندري القاهري» المالكي» المولود سنة ١۷1؛‏ 
المتوفى سنة ۸۲١‏ تلميذ البدر الزركشي والحافظ العراقي» وسكّى شرحه : 
انتيجة النظر في شرح نخبة الفكر). 

۲ وشرحها: الامام المحدّث الحافظ البارع جمال الدين آبو 
البركات وأبو المحاسن محمد بن موسى بن علي المراكشي الأصل» 
المكيّ» الشافعي» وتعرف بابن موسى» المولود سنة ۰۷۸۹ المتوفى سنة 
۳ تلميذ الحافظ ابن حجر . 

۴۳ وشرحها: الإمام المحدّث شهاب الدين أبو الفضل أحمد بن 
صدقة بن أحمد بن حسين القاهري» الشافعي» المولود سنة ۰۸۲۹ المتوفى 
سنة ۹٠١‏ ويُعرف بابن الصّيرفي» تلميذ ابن حجر والعيني» وسحى شرحه : 


$۷ 


«عنوان معاني نخبة الفكر في مصطلح اهل الآثر»! من «الضوء اللأمع» 
۱/. 

٤‏ _ وشرحها الإمام المحدث زين الذين محمد عبد الرَوؤوف بن 
على بن زين العابدين الحَدّادي» ثم المناوي القاهري» الشافعي» المولود 
سنة 4٩۲‏ المتوفًى سنة ١۳٠٠ء‏ شرحين» أحدهما: كبير» وسمّاه: «نتيجة 
الفكر في شرح نخبة الفكر). ) 

٠‏ والاخر: صغير» ولم يذكروا اسمه» ذكرهما المورّخ المحبّي 
في ترجمته في «خلاصة الأثر» ٠٤١/۲‏ . 

٦‏ وشرحها: الشيخ إسماعيل حقي بن مصطفى التركي 
الاصطبولي» الحنفي» المولود سنة ۳١١٠ء‏ المتوفى سنة ٠١۳١۷‏ . 

۷ وشرحها: الامام المحدّث المسند شمس الدين أبو عبد الله 
محمد بن حسن» المعروف بابن همات زاده الدمشقي » التركماني الأصل› 
الشامي المولدء الحنفي» المولود بدمشق سنة ١۹٠۱ء‏ المتوقى بالقاهرة سنة 
۷۵ . 

۸ وشرح شرحها للمولّف: الإمام العامة نور الدّين أبو الحسن 
علي بن سلطان محمد الهروي ثم المكيّ» الحنفي» المشهور بلقب العلامة 
علي القارّي» المولود سنة ... » المتوفى سنة ١٠١٠ء‏ واسم شرحه: 
«مصطلحات أهل الأثر على شرح نخبة الفكر. 

۹ وشرح شرحها: الإمام المحدث زين الذين محمد عبد الرَوؤوف 
ابن علي بن زين العابدين الحدادي» ثم المناوي القاهري› الشافعي › 
المولود سنة ۹٠۲‏ المتوقى سنة ٠٠۳١‏ المتقدّم ذكره هنا برقم ٠٤‏ وسكّاه: 
«اليواقيت والدرر في شرح نخبة الفكر). 


۸ 


-١‏ وشرح شرحها: الإمام المحدّث برهان الدين أبو الإمداد 
وأبو إسحاق إبراهيم بن حسن اللقاني المصري» المالكي» المولود سنة 
٠‏ المتوفى سنة ١١٠٠ء‏ وسكى شرحه : «قضاء الوطر من نزهة النظر ف 
توضيح نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر». 


١‏ _ وشرح شرحها: الإمام المحدّث القاضي محمد أكرم بن 


عبد الرحمن التَصْربُوري السندي» ثم المكي» الحنفي» المولود في أوائل ‏ 


القرن الحادي عشرء المتوفى سنه ... » وسکّی شرحه: «إمعان النظر 
س سرح نخبة الفكر؟. هكذا سكا الإمام اللكنوي في «الرفم 
والتکمیل». وجاء في مقدمة الكتاب نفسه قول المولف: «قد بعثنى فرط 
اشخف ٠.‏ . أن أشرح شرح كتاب نخبة الفكر في مصطلح أهل ال 
شهاب الذين أحمد بن حجر العسقلاني» وسكيته : «إمعان التظر في توش 
نخبة الفكر» . انتهى . 


۲ ومن نظمها: الإمام المحدّث الغقيه كمال الدين محمد بن 
محمد بن حسن التميمي الداري» الش القسنطيني المغربيْ الأصل» ثم 
الإسكندري القاهري» المالكي» المولود سنة ۷١١‏ المتوشى سنة ۸۲١‏ 
المتقدم هنا برقم ۱ وفرع من نظمه لها فی سنة ۸۱٤‏ . 


٣‏ ثم شرح هدا النظم ولده الإمام المحدّث المفتّن تقَىّ الذين 
بو الاس أحمد بن محمد بسن محمد بسن حسن التميمي الشمني. 
الإسکندري المولد ثم القاهري» المالكي» ثم الحنفي» المولود سنة 
٠‏ المصوفى سنة ٠۸۷۷‏ وسكى شرحه: «العالي الرتبة شرح نظل 
النخبة». 


۹۹ 


٤‏ ونظمها: الإمام المحدّث شهاب الدين أحمد بن محمد بن 
عبد الرحمن الطوفي» ثم القاهري› الشافعى» المولود سنة ۸٤١‏ المتوفى 
سلة ۸٩۹۳‏ تلميذ الكمال الشمنى . 

٥‏ _ ونظمها: المحدث القاضى برهان الدين محمد بن إبراهيم 
المقدسى » الشافعى» المولودسنة .. . المتوفى سنة ۹۰٠‏ . 

۱١‏ _ ونظمها الامام المحدث شهاب الدين أبو الفضل أحمد بن 
صدقة بن أحمد بن حسين القاهري»› الشافعى» المولود سنة ۰۸۲۹ المتوفى 
سثة ٩٩۵‏ › ويعرف باين الصيرفى» تلميذ ابن حجر والعيني»› المتقدم ذكره 
هنابرقم ۳. 

۷ ونظمها: الإمام القاضي رضي الدّين أبو الفضل محمد بن 
محمد بن أحمد الغزى الأصل» الدمشقى العامري القرشي»› الشافعي › 
المولود سنة ۸٦۲‏ المتوقى سنة ٩۴١‏ . من «الكواكب السا ¢ 0/۲ . 

۸ وشرح نظمه : حفيده الإمام شهاب الدين أحمد بن عبد الكريم 
ابن سعو دي الغزي العامري الدمشقى › الشافعى › المولود سنه ... ) 
والمتوفى سنة ٠٠٤١‏ . 

۹ _ ونظمها: العالم المحدث منصور الطبلاوي القاهري› 
الشافعي» سبط ناصر الدّين الطبلاوي» المولود سنة . .. » المتوفى سنة 
6 -. 
المولود سنة ١٠٠٠ء‏ والمتوفّى سنة ١۹٠۱ء‏ كما في ترجمته في «أبجد 
العلوم» لصديق حسن خان ۱۷٤/۳‏ . 


١‏ ومن حشاها على شرح المولّف الحافظ ابن حجر: تلميذه 
الإمام المحدّث زين الدين أبو العدل قاسم بن قطلوبغا الجمالى المصري» 
الحنفي» المولود سنة ٠۸٠۲‏ المتوفى سنة ۸۷۹ المتقدم ذكره قبل 
برقم ٠۲١‏ وسمى حاشيته : «القول المبتكر على شرح نخبة الفكر». 

۲ وحشاها على شرح المولف الحافظ ابن حجر . تلمیذه الامام ) 
المحدّث كمال الدين أبو الهناء محمد بن محمد بن أبى بكر المري 
المقدسى» الشافعى» المعروف بابن أبى شريف» المولود سنة ۸۲۲» 
المتوفى سنة٦۹۰.‏ 

۴ وحشاهاعلى شرح المولّف الحافظ ابن حجر: الإماءُ 
المحدث المؤرّخ المفَّن رضي الدين أبو عبد الله محمد بن إبراهيم بن يوسف 
الحلبى » التاذفى› الحنفى › الشهير بابن الحنبلى › المولود سنة )۹٩۹۸٩۸‏ 
المتوفى سنة ۹۷١‏ وسكى حاشيته : «منح النَْبة على شرح النخبة». 

٤‏ ثم لخصها أحسن تلخيص› ومحُصها أفضل تمحيص › بالنظر 
في شرحها وحواشيها» وحرّرها» وسكاها: «قفو الأثر في صفو علم 
الأثر». 

٠‏ وحشاها على شرح المولّف: الإمام المحدّث الفقيه زين 
العابدين بو الحسن علي بن محمد بن عبد الرحمن الأجهوري» المصري› 
المالكى» المولود سنة ۹٦۷‏ المتوفى سنة ٠١١١‏ . 

وحشى على مباحث الجرح والتعديل فيها: الامام المحدّث 
عر الدين أبو إبراهيم محمد بن إسماعيل بن صلاح الصنعاني» المعروف 
الأمتر ااصسعانى ي المولوو سنة ۱٠۹4‏ الموفة دة ۱1۸۲ وسگے 


u 
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حاشيته : «ثمرات النظر في علوم الأثر»» وكتب على وجه بعض النسخ : 
«فوائد النظر على مصطلح أهل الأثر». 

الحافظ المحدّث اللغوي أبو الفيض السيّد محمد مرتضى الحسينى العلوي 
الزبيدي المصري» الحنفي» شارح «القاموس» و «الإحياء»» المولود سنة 


,٥‏ المتوفى سنة ١٠٠٠ء‏ وسكّاه: «بلخة الأريب في مصطلح آثار 
الحبيبت). 


ولأحد علماء طرابلس الشام» وهو الإمام إبراهيم الأدهمي» شرح 

هذا وقد ظهرت كتب كثيرة في أيّامنا تجمع مباحث هذا الفن» منها 
المطّل ومنها المختصر : 

فمن المطولات : 

«توجيه النظر إلى أصول الأئر»» للعلامة الكبير الشيخ طاهر 
الجزائري (۱۲۹۸ ۱۳۳۸). 

«ظفر الأماني شرح مختصر السيّد الشريف الجرجاني في مصطلح 
الحديث»» للامام عبد الحيٌ اللکنوي (۱۲۹۲ .)١١١٤١‏ 

«قواعد في علوم الحديث»› للعلامة المحقق المحدّث الفقيه ظفر 
أحمد العثمانی التهانوي (۱۳۱۰ .)۱١۹٤‏ 

منهج النقد في علوم الحديث»» لشيخنا الدكتور نور الذين عتر 
حفظه الله . 
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_ «المنظومة البيقونية» لطله بن عمر البيقونى» من علماء القرن 
الحادي عشر. 

حاشية لشيخ مشايخنا العلامة حسن المشّاط على البيقونية. 

«شرح المنظومة البيقونية)» لشيخ مشايخنا المحدّث الحلبى 
عبد الله سراح الدين» رحمه الله تعالى . 

«تيسير مصطلح الحديث»» للدكتور محمود الطحان. 

«الحديث في علوم القرآن والحديث»» لفضيلة الشيسخ حسن 
اتوب . 

«رسالة المصطلح»» للامام الشهيد حسن البناء وقد شرحتها 
وحقَقتُ مباحثها في مؤْلٌّف أسميته «الإيضاح لرسالة الإمام الشهيد في 
الاصطلاح»» يسر الله طبعها. 

هذا وممًا تجدر الإشارة إليه أننى اكتفيت بذكر بعض المصنفات 
التي تعرّف بالفن» لا التي تناقش وتبحث وتقرّر وتؤصّل من مثل 
«الاقتراح» لابن دقيق العيد» و «النكت» على ابن الصلاح» للحافظ 
أبن حجر › وللحافظ العراقى › وللامام الزركشي . وغيرها من الكتب» 
وبخاصة مااعتنى به شيخناإمام عصره في علم الحديث الشيخ 
عبد الفتاح أبو دة رحمه الله وغيرها من الأبحاث التي ظهرت في أيامنا 
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مسن فين محلالين» من مشل شيخنامحمود سعيد ممدوح 
7 ا 


لالال 


)۹( من كتاب (لمحات من تاريخ السَة وعلوم الحديث)» ومقدمة كتاب (قفو الأش)ء 
مع زيادات يسيرة. 
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نشوء علوم الحديث 
فى العهد الأول حارسة للسْتّة النبوية 


*# آدوار علوم الحديث . 

* تطور مفهوم بعض المصطلحات الحديثية . 
3 في تطوّر المصطلحات . 

* في ذكر الموضوعات وروايتها وبيان وضعها. 
* عزوف السلف عن غرائب المسائل . 


پچ کي 


> 


نشوء علوم الحديث 
في العهد الأول حارسة للسّْة المطهرة 


والمهم من هذه الجولة التاريخية في الموضوع : أن (علم مصطلع 
الحديث) أو (علم الحديث) أو (علوم الحديث) أو (أصول الحديث) زا 
هن العهد الأول في جنب الس المطهّرة» حارساً لها محافظاً عليهاء من أن 
e‏ أو تلاعب أو تغيير أو بطلان» فول 
رسول الله ي ما لم يقلء ویدخل على دین الله ما لیس منه» فقد حفظ اله 
بهذا العلم وما صحبه: : دینه وشریعته وحدیث رسول الله کل ل إلا عن بان 
ال کر ولتار كنطو © [الحجر: ۹]. 

وقد كان هذا العلم مقياسا دقيقاً مرهفاً سرعان ما يكشف الزيف› 
N NS‏ ور اترم ت وم ته ف ل اى س 
الناقد في حكمه على الحديث» بحسب حال الراوي والمروي أو السند 
أو المتن› وبذلك أحبط الله كيد الكائدين» ودس الدساسين» وحَفظ سَة 
ا الدين . 

قال العلامة الجليل الشيخ أحمد شاکر رحمه الله تعالى» في مقدمة 
ارج اى جاع ادى ١‏ عد ان ع اة من المسلمين 
يجهلون الإسلام» ويجهلون فضل علوم الإسلام ومزايا علوم الإسلاي 
ويرول ما هم عليه من تقليد الفرنجة في مشاربهم ومذاهبهم وعقولهم 


o¥ 


وعلومهم هو : السداد السديد» والصواب العتيدء قال رحمه الله تعالى 
مخاطباً لهم : الیعلموا هؤلاء کلهم» ولیعلم ن شاء من غیرهم: آل 
المحدثين کانوا محدّثین مُلْهّمین» > تحقيقاً لمعجزة سيّد المرسلين» حين 
استطوا هذه القواعد المحكمة لنقد رواية الحديث» ومعرفة الشحاح من 
الرّياف» وأنهم ما كانوا هازلین ولا مخدوعین» وأنهم کانوا جاڈين على 
هدی وعلی صراط تیم نكانت تلك القواعد التي ارتضوها للتولق 

صحة الأخبار أحكم القواعد وأدقهاء ولو ذهب الباحث المتشښّت ا 
كل مسالة لا إثبات لها إل صح التقل فقط : لألنه ثمرتها الناضجة» ووضعث 
يده على الخبر اليقين . 

وعلى ضوء هذه القواعد سار علماؤنا المتقدمون في إثبات مفردات 
اللغة وشواهدهاء وفي تحقيق الوقائع التاريخية الخطيرة» ولن تجد من ذلك 
شيعا ضعيفاً وباط إل ما أبطلته قواعد المحدّثين» وإلا فيما لم ينل العناية 
بتطبيقها عليه» . 


قال الإمام أبو بكر البيهقي في «مناقب الشافعي» له : إل الحديث في 
الايتداء كانوا يأخذونه من لفظ المحدث حفظاًء ثم کتبه بعضهم احتیاطاًء ثم 
قام بجمعه ومعرفة رواته والتمييز بين صحيحه وسقيمه جماعة لم يف 
عليهم إتقان المتقنين من رواته› ولا طا من آخطاً فی روایته» حتی لو زید 
ني حديث حرف أو نقص منه شيء» أو عَبر منه لفظ يخير المعنى» وقفوا عليه 
وتبيّنوه ودوّنوه في تواریخځهم › حتى ترك أوائل هذه الأمة أواخرها 
بحمد الله _ على الواضحة. فمن سلك في كل نوع من أنواع العلوم 
سبيلهم لها واقتدى بهم صار على بيّنة من دينه» نسأل الله التوفيق والعصمة 
بفضله ومنه) . انتھی . 
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أدوار علوم الحديث 

هذاالبحث استوحاه شيخناالأستاذ الدكتور نور الدين عترء 
حفظه الله من النظرة التاريخية لتدرج «(مصطلح الحديث» عبر التاريخ› وقد 
داه استقر اوه إلى حل ید سعة آدوار تاريخ علوم الحديث› يقول انه لم 
سبق أن درس تاريخ علوم الحديث على أساسها. 

وقد بسط الكلام على هذه الأدوار السبعة في كتابه «منهج التقد في 
علوم الحديث»» واختصرها في المقدمة التي كتبها على «علوم الحديث» 
لابن الصّلاح» فقال"“: 

ادوار علوم الحديث : 
الور الأول : 

دور النشوء» ويبدآاً من صدر عصر الصحارة إلى نهاية القرن الأول 
حيث طرأت تطؤرات» وأهمَّها ظهور الوضع في الحديث» بعد بروز قرن 
الفتنة التي أدّت إلى مقتل الإمام خليفة المسلمين عثمان بن عفان رضى الله 


اكتمال وجود كل أنواع الحديث واحداً إثر الآاخر» ووضع قواعد 
يتداولها العلماء من غير تدوين»› وذلك فى القرن الثانى من الهجرة. 


)1( من ص ۲٢‏ إلى ص ۷۲ . 
(9) من «مقدمة ابن الصلاح)» تحقيق د. نور الدين عتر» من ص ۱۸ إلى ٠۲١‏ مع 
شيء من التصرّف . 
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الور التّالث: 

دور تدوين علوم الحديث مفردةء نوعاً نوعا من القرن الثالث إلى 
نتف القرن الرابع . وفيه ابتداء علوم الحديث كفن خاص يجمع 
الأصول كلهاء وتعرّض العلماء للكلام في فنون العلم في كتب رواية 
الحديث لمناسبة كلامهم على الأحاديث. كمافي جامع 
الترمذي . 


ووجدت في هذا الور أبحاتٌ تضّ مجموعة من قواعد هذا العلم 
كانت باكورة تدوين فن علوم الحديث أو مصطلح الحديث . 


واشتهر أن أل من جمع مباحث هذا الفنَ» لا على سبيل الحصر؛ 
القاضي ابن خلاد الرامهرمزي› المتو كى سنة ١٠٠ه‏ في كتابه «المحدث 
الفاصل بين الرّاوي والواعي . 

ولکنّا نرُح يقول د. عتر _ أن هناك تاليف سابقة عليه» وأوّل 
ما وصالنا مما يصلح أن يكون تأليفاً في «علوم الحديث» كتاب «العلل) في 
اخر «جامع الترمذي». وهر وإن جعله ختاماً للکتاب» فقد آفرده بالتحدیث 
رحمله عنه العلماء جزءً مستقاا؛ لما اشتمل عليه من الفوائد الجليلة في علوم 
الحديث. مثل الجرح والتعديل» وطبقات الرواة» وتعريف الحديث الحسن 
لخيره - وتعريف الحديث الغريب وغير ذلك من قواعد لا يستغني عله 
دارس للشلّة'. 


)١(‏ وقد سبق الكلام بإسهاب عن هذه النقطة. مع التنويه أن للإمام التر مذي کتابا 
مستقااً في (العلل) هو (العلل الكي)» فلعله هو الذي حمله مستقلاً العلماء عنه» 


والله أعلم. 


ا و ا و e‏ 


الور الرابع : 

دور التاليف الواسعة» من منتصف القرن الرابع إلى أوائل القرن 
السابع› وكانت الاصطلاحات قد تحددت واستقرّت . واستوفى العلماء 
الكلام في متون الأحاديث. والرجال» وعلل الأسانيدء فأك علماء هذا 
الدور يبنون منهج القوم في عملهم» ويكتبون في ذلك مولّمات كبيرة؛ ابتداءَ 
من «المحدّث الفاصل» للرامهرمزي» وصولا إلى مؤلفات الخطيب البغدادي 
الذي وضع في كل نوع من أنواع علوم الحديث تأليفاً جامعاًء فکان کما قال 
الحافظ أبو بكر بن نقطة: «كلّ مَن أنصف علم أن المحدثين بعد الخطيب 
عیال على کتبه). 
الور الخامس : 

دور اكتمال التصنيف في «علوم الحديث» من القرن السابع إلى القرن 
العاشر» وفيه بلغ فنْ التصنيف لهذا العلم كماله التام» فوضعت تصانيف 
استوفت أنواع هذا العلم» وجمعت إلى ذلك تهذيب العبارات وتحرير 
المسائل بدقة. 

بدا ذلك على يد الإمام أبي عمرو بن الصلاح في كتابه «علوم 
الحديث»» واقتفى أثره الاأئمّة من بعده» وكانوا في رتبة الأجتهاد غير 
مقلدين؛ مثل النووي (١۷٦ه)ء‏ والعراقي (١٠۸ه)»‏ وابن حجر 
(۲ ۸ھ . 


الور السّادس : 

عصر الركود والجمود» دون اجتهاد في مسائل العلم» ولا ابتكار في 
التصنيف» وقد امتدً ذلك إلى مطامع القرن الهجري الحالي _ أي القرن 
الرابح عشر- . 
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الور السّابع : 

دور اليقظة والتنّه في العصر الحديث من مطلع القرن الهجري الحاي 
إلى وقتنا هذاء وفيه تنبّهت الأمة للأخطار نتيجة اتصال الغرب بالشرق› 
والصدام العنيف العسكري والفكري . . وقد ظهرت دسائس وأثیرت شبهات 
حول اة اقتضت تأليف أبحاث حولهاء > كما اقتضى الحال تجديد طريقة 
التدوين في علوم الحديث . 


فظهر كتاب «قواعد التحديث» لجمال الدين القاسمي › وكتاب «مفتاح 
السُنَّة» أو «تاريخ فنون الحديث» لعبد العزيز الخولي› وكتاب «السْسّة 
ومکانتها في التشريع الإسلامي؛ للدكتور مصطفى السباعي رحمه الله 
و «الحديث والمحدثون» للشيخ محمد محمد آبو زهو وکتاب «أبو هريرة 
فى الميزان»» و «المنهج الحديث في علوم الحديث» كلاهما لشيخنا العلامة 
الجامع لأنواع العلوم محمد محمد السماحي. وغير ذلك من التاليف 
الكثيرة . انتھى كلام شيخنا د. عتر. 
رأزيد على هذه الكتب مما يجب أن يتعرف عليه طلاب 
العلم : 
_ «حجبة السنّة»» للامام الفقيه الأصولي الدكتور عبدالغني 
عبد الخالق» شيخ مشايخنا رحمه الله . 


دنام عن آبسي هزره لالدكتور عبد المنعم العزي 
الهاشمى. 
سس «دفاع عن السنَّة)» للشيخ الدكتور محمد محمد أبو شهبة . 


1۲ 


تطور مفهوم بعض المصطاحات الد ية 


هذا وما تجدر الإشارة إليه أن هذه الأدوار التي استظهرها شيخن 
حفظه الله» مقسَّمة بحسب استقراء التدوين» فهو القدر المشترك في كل 
دور» لا بحسب استقراء المصطلح وتطؤّره» من حيث إنه مصطلح ذو مدلول 
خاص به. 

إذ معلوم أن بدايات المصطلح شهدت مذاهب للأئمة : 

في حدیث الاحادء وفي الحديث المرسّل» وفي الاتصال وعدمه» 
وفي أوصاف الأسانيد. 

وقد ظلّ المصطاح يتطوّر بناؤه» حتى اكتمل مع الحافظ ابن حجر 
رحمه الله في «نخبة الفكر». وإن كان لا يمنع أن يستمر الاجتهاد في مسائل 
من علم المصطلح» إلا أن بناءه العام قد اكتمل مع الحافظ ابن حجر 
رحمه الله . 

ويقصد ببنائه العام» القواعد» والضوابط التي تسل مسائله» ونون 
مباحثه. 

وبسبب تطؤر مصطلحات هذا الفن» وجب على طالب العلم التنبه إلى 
هذا التطؤرء إذ قد يتولّد عنه اختلاف في مفهوم المصطلح» إن من عصر إلى 
عصر» آو من إمام إلى إمام. 

فمن أمثلة ما اختلف في معناه من مصطلح من عصر إلى عصر: 

٠۸۲ /٤ ما قاله العلامة التهانوي رحمه الله في «إعلاء السّنن»‎ ١ 
عند الكلام على مسألة كراهة الصف بين السواري دون الصااة‎ 
منفردا.‎ 
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ذكر فيه حديثأعن عبد الحميد بن محمود. ثم ذکر فيه قول 
ابي حاتم : اشيخ) . وقال الدارقطنى : کوفي فة بیحتح يه . وقد ضعّف 
پو محم عبد الح - الإشيلي - ل الحديث بعبد الحميد المذكور» 


وسبب الاختلاف فيه هو اعتبار وصف شيخ خ» على عبد الحميد 


المذكور على مصطلع المتأخرين في اعتباره ين مراتب التضعيف . ولذلك 
تعقّبه الحافظ ابن القَطّان الفاسي في «بيان الوهم والاإيهام»" فقال معقبا 
على عبد الحق: «ولا دري من أنباه بهذا ولم أر أحدا ممن صف 
الصعفاء ذكره فيهم» ونهاية ما يوجد فيه مكا يوهم ضعفاًء قول أبي حاتم 
الرازي وقد سمل عنه-: هو شيخ . وهذا ليس بتضعيف» وإنما هو 
إخبار بآنه ليس من أعلام آهل العلم» وإنما هو شيخ وقعت له روايات أخذت 
عنه. وقد ذكره أبو عبد الرحمن التسائي » فقال فيه: ثقة. على شه بهذه 
اللفظة. 


والر جل بصري» يروي عن ابن عبّاس› وآنس» روی عله یحیی بن 
ھانیء» وهو أحدالثقات› وعمرو بس هرمع وأبنه حمزة بن محمود»› 
فاعلمه . انتهھی 


| يعني أن الحكم على الرجل عند المتقدّمين بأنه «شيخ» ليس 
تضعيفاً له» بعکس قول المتأخرين فيه «شيخ) ويقصدون به قله ضبطه» 
وضعفه. 
.TT4/e (1)‏ 


(۲) ينظر: «الجرح والتعديل» ۱۸/١‏ . 


٤ 


والامام ابن أبي حاتم متوفیى سنة (۳۲۷)› آي في آوائل القرن الرابع 
الهجري . والإمام أبو محمد عبد الح الإشبيلي الذي تعتّب ابن القطان ولد 
سنة ۵١٤‏ وتوفي سنة 0۸1 فهو من علماء القرن السّادس الهجري . ففي 
هذا بيان لتطؤر المصطلحات» وح بين المتقدّمين والمتأخرين» ويغلب 
على الظن أله القرن الخامس الهجري . 

وما يوبّد هذا التفريق في معنى مصطلح «شيخ» بين المتقدمين 
والمتأخرين ما جاء في ترجمة (طالب بن حجير العبدي) من «تهذيب 
التهذيب»: «قال أبو زرعة وأبو حاتم : شيخ . ذكره ابن حجان في 
الثقات . . . 

قال الذهبي : وقال ابن عبد البرٌ: هو عندهم من الشيوخ»› ثقة» . فقال 
الزيلعي في «نصب الرًّاية» في ترجمة طالب هذا: شل عنه الرازيان فقالا: 
شيخ . . يعنيان بذلك أنه ليس من أهل العلم. وإنما هو صاحب رواية)' 

_ ومن أمثلة ما اختلف في معناه من إمام إلى إمام في العصر 
الواحد: مصطلح «الحديث المنكر». فالذي استقرً عند المتأرین أن 
الحديث المنكر هو الذي خالف فيه الضعيف المقبول. 

بينما مصطلح «المنكر» عند الإمام أحمد هو ما انفرد به راويه سواء كان 
ثقةأم لا. 

فقد جاء في ترجمة (عبد الرحمن بن أبي الموال) من كتاب «الكامل 
في ضعفاء الرّجال»" للحافظ ابن عدي» قال: ثنا ابن بي عصمة: 


.A/o (1)‏ 
(۲) ینظر : «إعلاء السنن») /٤‏ ۳۸۲. 


TAV /€ (F) 


ثنا ابو طالب: سأآلت أحمد بن حنبل عن عبد الرحمن بن أبي الموال» 
قال: عبد الرحمن لا بأس به» قال: كان محبوساً في المطبق" حين هزم 
هؤلاء أي المعتزلة - » يروي حديثاً لابن المنكدر» عن جابر» عن 
النبي بيا في الاستخارة ليس يرويه أحد غيره» هو منکر . قلت: هو منکر؟ 
قال: نعم» لیس یرویه غیره» لا باس به . انتهی . 

فواضح من خلال كلام الإمام أحمد بان المنكر عنده هو الحديث الذي 
تفرد به راويه. وبين معناه الشيخ طاهر الجزائري في «توجيه النظر»› 
فقال: «وإذا تفّد المستور» أو الموصوف» بسوء الحفظ» أو المضعف في 
بعض مشايخه خاصة أو نحوهم» من لا يُحكمٌ لحديئهم بالقبول بغير عاضد 
یعضده» بما لا متابع له وشاهد: قيل لما تفرد به: منكر» وهذا هو أحد 
قسميٌ المنكرء» وهو الذي وُجد إطلاق المنكر عليه لكثير من المحدّثين 
كأحمد والّسائي . 

فإن ولف مع ذلك کان ما تفرد به أجدر بإطلاق المنكر عليه مما قبله» 
وهذا هو القسم الثاني من المنكر وهو الذي شاع عند الأكثرين إطلاق اسم 
المنكر عليه). انتهى . 

وفي امقدّمة مسلم من صحيحه)"» جاء ما نصضه: «وعلامة المنكر في 
حديث المحدّث» إذا ما عُرضت روايته للحديث على رواية غيره من آهل 
الحفظ والرّضاء خالفت روايته روايتهم» أو لم تكد توافقها. فإذا كان 
الأغلب من حديثه كذلك» كان مهدر الحديث» غير مقبوله ولا مستعمله. 


(۱) سجن کان فی بغداد» سجن فيه فى محنة خلق القران . 
۱٩/۱ )۲(‏ نقله عن بعض أهل الآثر ولم يبيّن من هو . 
(۳) ۷/۱. 
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فاا ما تراه يعمد لمثل الزهري في جلالته وكثرة أصحابه الحمّاظ 
المتقنين لحديئثه وحديث غيره› أو لمثل هشام بن عروة» وحديثهما عند آهل 
العلم مبسوط مشترك» فقد نقل أصحابهما عنهما حديثهما على الاتفاق منهم 
فى أكثره» فيّروي عنهما أو عن أحدهما العدد من الحديث» مما لا يعرفه 
أحد من أصحابهما» وليس ممن شاركهم في الصحيح مما عندهم» فغير 
جائز قبول حديث هذا الضرب من الناس› واللّه أعلم. انتھی . 

فواضح من كلام الإمام مسلم أن «المنكر من الحديث» ما خالف به 


ومن کلام الامام أحمد أن «المنكر من الحديث» هو ما تفرد به الراوي 


وإن كان ثقة. فابن أبى المرّال جاء فى ترجمته فى «ميزان الاعتدال»': 


عبد الرحمن بن آبي الموال المدني : ثقة مشهور». وقال أحمد بن حنبل : 
حديثه في الأستخارة منكر . 

قلت - القائل الذهبي ‏ : قد أخرجه البخاري» ثم قال أحمد: 
لا باس به . انتھی . 

وعليه» فقد يكون المتفرّد بالحديث ثقة» ويقول فيه الامام أحمد: 
منكر . وليس فقط أن يكون المتفرّد «مستوراًء أو موصوفاً بسوء الحفظ› 
أو مضعَفاً في بعض مشايخه خاصة أو نحوهم»» على ما نقله العلمة الشيخ 
طاهر الجزائري رحمه الله عن بعض آهل الاأثر. 

فالتفرّد كيفما كان» نكارة عند الإمام أحمد. 


واللّكارة عند الامام مسلم مخالفة الصعيف للتقات . 
۳۰٦/۳ )۱(‏ ترجمة رقم ٤۹۸٥‏ . 
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والامام أحمد توفي سنة ٤١‏ ۲ه» والإمام مسلم توفي سنة ۲١١‏ ه. 
فالرًجلان من القرن الثالث وإن اختلفت الطبقة. . ومع ذلك تعدّدت 
اجتهاداتهم في «الحديث المنكر» ¢ والدي استق عليه اللاصطلاح عند 
المتأخرين : أن الحديث المنكر هو الحديث الذي خالف فيه الضعيف الثقات 
على ما ذكره الامام مسلم . 

۳ وفي تاریخ أصهان»“ للحافظ أبي نه نعَيم الأصبهاني رحمه 
الله فى ترجمة (عبد الله بن رذ الأصبهاني» زل مک روی بالسند عن 
سليمان بن داود الشاذكوني : ثنا النعمان بن عبد اللام» قال: قلت لسفيان 
الثورى : ما الحديث الغريب؟ قال: الذي تأخذه عن ثقة . انتهى . 

فإذا صح النقل عن الإمام سفيان الثوري رحمه الله المتوفى في 
منتصف القرن الثاني فالحدیث الغريب تیل ه هو الصحيح باطلاق ؛ لأ 
المأحوذ عن الثقة إمً أن يكون هذا الثقة قد تفرد به» أو شارك به غيره. 
فیشمل الفرد وغيره مما هو صحيح . 

أكًا الغريب عند المتأخرين فهو الحديث الذي تفرد به راويه سواء كان 
ثقة أو غير ثقة . وهو الذي | ستقرً عليه المصطلح”"» ويقسمونه إلى قسمين : 
الفرد المطلق؛ الذي لم يروه غير راو واحد. . والفرد النسبي ؛ وهو الذي 
تد به أهل جهة» أو فلان عن فلان» أو أهل جهة عن أهل جهة أخرى» على 
ما ذكره الإمام السيوطي رحمه الله في «تدريب الراوي» "ء وفي كل ذلك لم 
يشترط في المتفرّد أن يكون ثقة 


.۷/۲ )1( 
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وبهذا بكون مفهوم التفرّد عند مير المؤمنين سفيان الثوري رحمه الله 
وهو من علماء القرن الثاني الهجري ٠‏ متوفى سنة ١٩1۱ء‏ أخص منه على 
ما استق؟ عليه المصطلح من مفهوم التفرّد والخرابة . 

رأيضاً فيه قّبول قول الثقة» ولو لم يمل به غير عند الإمام سفيان 
الثوري. فيشمل : المرفوع› رالموقوف» والمقطوع . ولا يختص بالمرفوع 
من الحديث على قواعد أهل المصطلح» أو ما له حكم الرفع : 


فض تطور المصطلحات 


تطور مفهوم بعض ألفاظ الأداء في الرٌواية ' . 

جاء في «جامع التحصيل لأحكام المراسيل»' للحافظ العلائي: 
«قولهم : (قال فلان)» أو (ذكر)» أو (حدث) أو (فعل) أو (كان يقول كذا) 
وما أشبه ذلك اختلف فيه أي أيفيد الاتصال أم الإرسال؟ - وقد حكينا عن 
ابن عبد البرٌ تعميم الحكم بالاتًصال فيما يذكره الرّاوي عبن لقيه باي لفظ 
كان» وكذلك قال الامام أبو بكر الصيرفي والحافظ أبو بكر الخطيب 
وغيرهما» وهذا مع الشروط التي قدّمناها في (عن) من السلامة عند 
التدليس» وثبوت اللقاء والسماع› أو إمكانه على اختلاف الرأيين . والدليل 
لصحة هذا وما قبله من قولهم: (أنّ فلاناً)» ونحوه: (أن الراوي)» لو لم 
يكن قد سمع هذا منه لكان بإطلاقه ما يشعر بالرواية عنه من غير ذكر الواسصة 
مدلا والظاهر السّلامة من ذلك» إذ لم يعرف به. وقد كان حجاج بن 
محمد المصيصي يقول: (قال ابن جریج)» فيما سمع منه من كتبه» وحمل 
الاس منه ذلك على الاتّصال» لأنه كان لا يروي إلا ما س . 


. ۱۲٤١-۱۳۲ ص‎ )۱( 
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وقال هبام بن یحیی : ما قلت (قال قتادة)» فأنا سمعته منه . 

وعن شعبة قال: لأن أزني أحبَ إلى من أن آقول: (قال فلان) ولم 
اس نه" . وقال حتاد بن زيل ئی لاکره افا کن لم آل ر 
منه . 

وفي هذا دليل على أن عرف ذلك الزمان أن (قال) يقتضي الاتصال. 

وقد فرق الشيخ أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله بين المتقدمين وغيرهم 
فى ذلك› وقال: هذا الحكم لا أراه يستمٌ فيما وجد من المصتفين في 
تصانیفهم مما ذکروه عن مشايخهم قائلین فيه : (ذكر فلان) و (قال فلان) 


والظاهر أنه أراد بالمصتفين مَنْ بعد طبقة الأئمة الستّة؛ لأن ابن حزم 
جعل حديث أآبي مالك الأشعري (ليكونن في أمَتي أقواءُ * يستحأون الخمر 
والمعازف. . .) الحديث» وهو في صحيح البخاري» منقطعاً؛ ؛ لكون 
البخاري قال: (وقال هشام بن عمّار)» وساق إسناده. 


واعترض عليه ابن الصّلاح بما تقدّم عن ابن عبد البرٌ وغيره : أن (قال) 
من غير المدلس يقتضي الاتصال إذا ثبت اللقاء بينهما . 


)١(‏ قال ابن الصلاح: وهذ من شعبة إفراط محمول على المبالغة في الزجر عنه 
والتنفير . (المقدمة ص .)٦۷‏ 

(۲) مقدمة ابن الصلاح ص ٠٦1‏ وكلامه في الخلاف بين البخاري ومسلم في العنعنة 
واللقاء. فهو بهذا ي بعنبر أن هذا الخلاف معتبّر عند المتقدّمين» أما عند المتأخرين 
أصحاب التصائيف» فهذا الخلاف قد لا يكون له ذات قيمة . . ويقصد بالمتأخرين : 
الذين جاءوا بعد عصر الأئمّة الستّة أصحاب التصانيف المشهورة. 


Va 


وقال الامام أبو جعفر بن حمدان النيسابوري: كلما قال البخاري في 
صحيحه : (وقال لي فلان)› فهو عرض ومناولة. 

وذكر ابن الصلاح أن قول الراوي: (قال لنا فلان) و (ذكر لنا) لائق 
بما سمعه منه فى المذاكرة وهو به أشبه› ولكن هذا لا يقدح في الاتصال 
لأ ما يحصل فى المذاكرة سماع» والعرض والمناولة من آنواع التحمُل 
المقتضى للاتّصال» لكن ذلك كله منحط عن درجة السماع المقصود. 

وبهذا يتين أن رته (قال) مجرّدة منحطة عن رتبة (عن) و (إن) أيضاً 
عادته». انتھی من «جامع التحصيل» . 

فهذا الكلام فيه بيان غير بعض مصطلحات الأداء بين المتقدمين 
والمتأخرين. وأ الح بينهما انقضاء عصر الأئمّة الستّة» وهو القرن الثالث 

وأ لفظة (قال) و (أن) و (عن) عند المتقدّمين كانت غالبا تحمل على 
الأخذ المباشر والسماع والحضور› وبخاصة إذا كان قائلها ممن لا يستحل 
التدليس . 

ينما عند المتأرين فإ الأداء ب (أن) و (عن) محمولة على الإجازة 
لا على السماع» وفي ذلك يقول ابن الصلاح: «الإسناد المعنعن» وهو الذي 
قال فيه : (فلان عن فلان) عدّه بعض الناس من قبيل المرسل والمنقطع حتى 
يتن اتصاله بغیره. 

والصحيح › والذي عليه العمل» أنه من قبيل الإسناد المتصل. وإلى 
هذا ذهب الجماهير من أئمّة الحديث وغيرهم› وأودعه المشترطون 


۷۹ 


للصحيح في تصانيفهم فيه وقبلوه ... وهذا بشرط أن يكون الذين أضيفت 
العنعنة إليهم قد ثٍ ثبت ملاقاة بعضهم بعضاً مع براءتهم من وصمة التدليس. 
فحينئذ يحمل على ظاهر الاتّصال إلا أن يظهر فيه حلاف ذلك . 

وكثر في عصرنا ٠"‏ وما قاربه» بين المنتسبين إلى الحديث استعمال 
(عن) في الإجازةء فاذا قال أحدهم : «قرأت على فلان عن فلان» أو نحو 
ذلك قَظٌْ به أنه رواه عنه بالإجازةء ولا يخرجه ذلك من قبيل الاتّصال على 
ما لا يخفى» والله أعلم». انتهى”. 


شي د كر الموضوعات وروايتها وبيان وضعها 

اشتهر عند علماء الحديث المتأخرين القول بعدم جواز رواية الحديث 
الموضوع دون بيان وضعه» بل جعلواهذامن باب الكذب على 
رسول الله کل . 

قال ابن الصلاح في «مقدمته»" : «إعلم أن الحديث الموضوع شر 
الآحاديث الضعيفة» ولا تحل روایته لأحد علم حاله في أي معنی کان إلا 
مقرونا ببیان وضعه» بخلاف غیره من الأحاديث الضعيفة التي يحتمل صدقها 
في الباطن حيث جاز روايتها ذ في الترغيب والترهيب» . . انتھی . 
من روی الآحاديث الموضء: دول زئ بيان ن وضعهاء > وقل ب العلماء 
سبب ذلك» وهو: أنهم رووها بأسانيدهاء وبالتالي فقد برئت عهدتهم 


() مقدمة ابن الصّلاح ص ٦۷‏ و ٥۷‏ . 
)۳( ص .۸۹٩‏ 
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بإحالة القارىء إلى الإسناد ليبحث عنه ويتعرف إلى درجته في القبول 
والرد. 

وإن احثّملَ هذامن مثل هؤلاء المتقدمين» فإنه لا يحتمَل من 
المتأخرين» بل عليهم بيان وضع الحديث عند روايتهم للموضوع . 

يقول الحافظ السخاوي في «فتح المغسف»': وفي الاقتصار على 
التعریف بکونه موضوعاً نظر» فرب من لا يعرف موضوعه. . . وکذا لا يبرا 
من العْهدَّة في هذه الأعصار بالاقتصار على إيراد إسناده بذلك» لعدم الأمن 
من المحذور به» وإن صنعه أكثر المحدّثين في الأعصار الماضية في سنة 
مائتين» وهلمَ جرا خصوصاً: الطبراني» وأبو نعيم» وابن منده» فانم إذا 
ساقوا الحديث بإسناده اعتقدوا نهم برئوا من عهدته» . 

ونقل عن شيخه الحافظ ابن حجر قوله: «كان" ذكر الإسناد عندهم 
من جملة البيان» . 

وقال السخاوي : إن من أبرز إسناده فھو اط لعذره» إذ أحال ناظره 
على الكشف عن سنده» وإن کان لا يجوز له السكوت عليه من غير بيان . 
انتھی . 

ولكن لمّا ضعفت همم المتأخُرين ومعارفهم» قياساً إلى السابقين 
بعامة» وعدم اطلاعهم الواسع على معرفة الرّجال» لذلك لم 
يقبل المتأخُّرون من أهل الفْنٌّ رواية الموضوع من غير بيان وضعه» 
والله أعلم. 


.۲۹٦/۱ )۱(‏ 
(۲) فى مقدّمة «تنزيه الشريعة»: (كان)» وفي «فتح المغيث»: (كأن). 
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والحاصل» فلا بد من التنبّه لمذاهب الأئمّة» واختلاف مصطلحاتهم 
في مراحل نحت المصطلحات وإنشائهاء والفرق بينها وبين ما استقرً عليه 
البناء العام لمصطلح علم الحديث. 

والذي ينبغي على كل طالب الالتزام بالبناء العام للمصطلح حتى 
لا تحدث فوضى في علم الحديث لا تبحمد عقباها. بل حصل هذا على 
أيدي جماعة مجن اشتغلوا حديثا بعلم الحديث على حداثة في المفاهيم› 
وعدم دراية بأصول العلوم» فجاءت أقوالهم مبتسرة مجتزأة» خاطئة » غالبها 
مب على المذهب والهوى» لا على العلم والفهم . إن كان في الحديث› 
أو في الفقه أو في العقيدة. والأصل في هذا كله التزام ما استقرّت عليه 
المصطلحات والمذاهب» وعدم الخروج عنها بدعوى الاجتهادء ذلك أن 
اجتهاد المعاصرين قاصر» وهم في الحقيقة لم يبلغوا مبلغا يخولهم النظر في 
النصوص كالسابقين الذين رسموا طريقاً للطالب حَضوه فيه على اجتناب 
غرائب المسائل ولزوم جادة ما اشتهر بين أهل العلم. 

عزوف سلفنا عن غرائب المسائل 

ولذلك وجدناهم يحدّرون من الإقبال على ما شد عا اشتهر بين أهل 
العلم وتتيعه» ويجعلونه من علامات عدم التوفيق. 

وقد عقد الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمه الله باب في شرحه على علل 
الترمذي» أكثر فيه من نقل أقوال الأئمة تحذيراً من ترك ما اشتهر من مسائل 
العلم بين المسلمين وتتبّع الغرائب. 

وممًا قاله: «وقد كان السلف يمدحون المشهور من الحديث ويذمّون 
الغريب منه في الجملة). ثم ذكر فيه من طريق الزهري عن علي بن الحسين 


Y٤ 


زين العابدين قوله: «ليس العلم ما لا بُعرف» إنما العلم ما عرف وتواطأت 
عليه الألسن. وذكر عن الامام مالك قوله : «شرٌ العلم الغريب» وخير ير العلم 
الظاهر الذي قد رواه الناس». 


وعن الأعمش قال: «كانوايكرهون غريب الحديث» وغريب 
الكلام». رذكر عن علي بن عمان التقيلي عن الإمام احم قال 
شر الحديث الغرائب التي لا يعمل بها ولا يعتمَد يعْتَمَدٌ عليها) . 

وقال المروزي: سمعت أحمد يقول: «تركوا الحديث وأقبلوا على 
الغرائب»› ما أقل الفقه فيهم». ) 

ونقل عن أبي بكر الخطيب قوله منتقداً حال طلبة الحديث: «أكثر 
طالبي الحديث في هذا الزمان يغلب عليهم كنب الغريب دون المشهور» 
وسماع المنكر دون المعروف› والاشتغال بما وقع فيه السهو والخطاً من 
واية المجروحين والضعفاء» حتى لقد صار الصحيح عند أكثرهم مجتَتاً 
الثابت مصروفا عنه مطرحأء وذلك لعدم معرفتهم بأحوال الرواة ومحلهم» 
نقصان علمهم بالتمييز› وزهدهم في تعلمه. وهذا خلاف ما کان عليه 
لأئمَّة من المحدثين الأعلام من أسلافنا الماضين» . 


قال الحافظ ابن رجب: «وهذا الذي ذكره الخطيب حق» ونجد كر 
ثیرا من ینتسب الى الحديث لا يعتني بالأصول الصحاح» كالكتب الت 
ستة ونحوها» ويعتنى ي بالأجزاء الغريبة وبمثل مسند البزار ومعاجم ادارا 
طبرانى وأفراد الدارقطي» وهي مجمع الغرائب والمناكي '. 


ھی 
) شرح علل الترمذي ص ۲۳٤‏ و .۲۳٣‏ 
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ثم ذكر من أمثلة الغرائب المنكرة الأحاديث الشاذة المطرحة. 
وذكر أقوال جماعة من الاأئمّة في ذلك› منها : 

قول شعبة بن الحجًاج : لا يجيشك الحديث الكَّاذّ إلا من الرّجل 
الشاذ . 

وكان ذكر في المقتمة ڪن امام سيان اثوريء و کر له ا دي مر 
لوري. ق جامت أمادیٹ ۷ا بزحد پیا" اغات ای ماسیق گر عه اه 


فأقوال الثوري هذه دليل ساطع على تمحيص المسائل وضبطها وترك 
الغريب منهاء وان على العامل الأخذ بالاخرء وعدم الرجوع إلى ما تركه 
الأتمّة الأعلام لعلة عرفوها وغالبا قد غابت عنا. 

وذكر الحافظ أبو نعَيم في «الحلية»": أن رجلا قال للامام أحمد 
وکانوا يتذاكرون في مسألة - : يا أبا عبد الله » لا يصح فيه حديث ! !. فقال : 
إن لم يصح فيه حديث ففيه قول الشافعي» وحجته ثبت شيء فيه . 


فهذا الإمام المبجّل أحمد بن حنبل» وهو من هو» يأخذ بمسألة لورود 
قول للشافعي فبها» مع عدم ورود دلیل بخصو صها يثىت› ثقة منه بالامام 
أالشافعى الذي لا يمكن أن يقول بمسألة ما لم يثبت عنده فيها شيء . ومن هنا 


(۱) المرجع السایق ص ۲۲٦‏ . 
(۲( المرجع السابق ص ٠١‏ . 
(۳) 1⁄4 . 
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وهذا المسلك هو الذي كان يغلت على الفقهاء قديماً. 

فهذا الإمام أبو حنيفة كان يقول: آخذ بكتاب الله» فإن لم أجد فبسّة 
رسول الله » فإن لم أجد فبأقوال الصحابة» فإن اختلفوا تخيّرت من أقوالهم 
ولم أخرج عن جميعهم › فإن وصل الأمر إلينا فهم رجال ونحن رجال»). 
فكان يلتزم بأقوال مَّن سلف من الفضلاءء آما إذا وصل الكلام والاجتهاد 
إلى (طبقته) ولم يرد في المسألة عن السابقين اجتهاد» أدلی بدلوه مع 
(أقرانه)ء لا أنه يلغي أقوال السابقين» ويُنشىء قولاً مستقلا بناءٌ على رأي ٠‏ 
ارتاه!!. . 

وهذا الإمام مالك وقد دعاه المنصور أبو جعفر أمير المؤمنين لما حح » 
قال : دعاني فدخحلت عليه» فحادثتّه» وسألني فأجبته» فقال: عزمت أن امر 
بكتبك يعني الموطاً ‏ فتنسخ نسخاً ثم أبعث إلى كل مصر من أمصار 
المسلمين دنسخە » وامرهم ان يعملوا يما فيها» ويدعوا ما سوی ذلك من 
العلم المحدث» فإتي رأيت أصل العلم رواية أهل المدينة وعلمَهم. 

قلت : يا أمير المؤمنين» لا تفعل › إن الناس قد سبقت إليهم أقاويل› 
وسمعوا أحاديث› ورووا روایات » وأخذ كل قوم بما سبق إليهم» وعملوا 
به» ودانوا به» من اختلاف أصحاب رسول الله ية وغيرهم» وإِن رذهم عك 


اعتقدوه شديد» فدع الناس وما هم عليه» ومااختار أهل كل بلد 
۰‰ )۱( 


لانفسهم) 
فللله درّه من إمام عرف للسابقين فضلهم» وصوّب عمل آهل کل بلد 
على ما بلخهم من علم» فلم يخطىء» ولم يبدع» ولم يفتح بابا للطعن في 
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علم السابقين» ولم يأذن بحمل الناس على ما لا يعرفون» ولم يأذن 
بالخروح على مذاهب الأئمة. 

ولو ذهبنا لتقصي هذا الضرب من العلم لطال بنا المقام» وأسوق في 
هذا الموقف كلاماً للحافظ الذهبي يلص المراد: جاء في ترجمة الإمام 
الأوزاعي من السَّر : 

قال إسحاق بن راهوية : إذا اجتمع الثوري والأوزاعي ومالك على مر 

قلت - القائل الذهبي - : بل السُنّة ما سنه النبيّ ٤ة‏ والخلفاء 
الرّأاشدون من بعده. والاجماع : هو ما اجتمعت عليه علماء الامّة قدیما 
وحديثاًء إجماعاً ظنبّاً أو سكوتياء فمن شذ عن هذا الإجماع من التابعين 
أو تابعیهم لقول باجتهاده احتمل له. 

فأما مَن حالف الثلاثة المذكورين من كبار الأئمة» فلا يُسَمّى مخالفا 
للإاجماع» ولا للشْنّة» وإنما مُراد إسحاق : أنّهم إذا اجتمعوا على مسألة 
فهو حن غالبا كما نقول اليوم: لا يكاد يوجد الحق فيما اتفق أئمَة 
الاجتهاد الأربعة على خلافه» مع اعترافنا بأل اتفاقهم على مسألة لا يكون 
إجماع الأمّة» ونهابٌُ أن نجزم في مسألة اتفقوا عليها بن الحق في خلافها. 
انتھی . 

إذن» ما انفقت عليه كلمة الأئمّة فهو حقّ غالباً» ومن الصّعب تصويب 
قول من خالف اتفاقهم . 


هكذا ضبط العلم» وقَرَرَّتْ مسائله» وبالتالي فلا يجوز بحال من 
(1) ۷/٦۱1و۱۷.‏ 


Y۸ 


الأحوال الخروح عن آقوالهم» ليس تعصّباً إنما لفقدان آلة العلم التي تميّر 
السّابقون بها. 

فكيف وقد وٌجد في أيامنا من يطعن في أئمَّتنا السابقين ويتهمهم في 

وقد ثبت عن الإمام عبادة بن نَسَىٌ أنه قال: أوّل التفاق الطعن على 
الأئجّة". 

لأجل هذا نجد إماما عظيماً مثل عبد الرحمن بن مهدي يقول: 

لا يجوز أن يكون الرجل إماماً حتى يعلم ما يصح مما لا يصح وحتى 
لا يحتج بکل شيء› وحتى يعلم بمخارج العلم. 

وقال: يحرم على الرجل أن يقول في أمر الدّين إلا شيا سمعه من ثقة . 
انتهى من «حلية الأولياء». 

فالآئمّة رضوان الله عليهم» قد ضبطوا لنا مسائل العلم» وضبطوا 
المروبات» ووجهوا الطلبة إلى ما ينفعهم» وإلى المجال الذي يجب أن 
يسرحوا فيه . 

قال شيخنا أبو زاهد رحمه الله : «وكلام الّلف في ذمٌ شواد الأحاديث 
وغراتبهامعروف» قال القاضي الإمام المجتهد الحافظ أبو يوسف 
يعقوب بن إبراهيم الأنصاري في كتاب «الرد على سير الأوزاعي»" 


(۱) تهذیب الکمال ۱۹۸/۱٤‏ . 


(۳) ۳/۹. 
(۳) ص ۳٠-۲٤‏ (طبع مصر» بعناية لجنة إحياء المعارف النعمانية بحيدر أباد 
الدكن). 


۷۹ 


ما نصّه: «فعليك من الحديث بما تعرف العامة» وإتاك والشاذمنه. . . 
والرّواية تزداد كثرة» ويخرج منها ما لا يعرف› ولا يعرفه أهل الفقه› 
ولا يوافق الكتاب والسّة› فقس الأشياء على ذلك» فما خالف القران فليس 
عن رسول اله ية وإن جاءت به الرواية» . 


وقال الإمام أبو داود السجستاني في ارسالته إلى أهل مكة في وصف 
سننه» ما نصّه: «والأحاديث التي وضعتها في كتاب «السنن» أكثرها 
مشاهیر › وهي عند كل مَّن كتب شيئاً من الحديث إلا أن تمييزها لا يقدر عليه 
کل الناس» والفخر بها نها مشاهیر» فإنه لا يحت بحديث غريب ولو كان 
من رواية مالك ويحيى بن سعيد» والثقات من أئمّة العلم . 


ولو احتٌ رجل بحديث غريب وجدت من يطعن فيه ولا يحتح 
بالحديث الذي قد احتحَ به» إذا كان الحديث غرياً شاذًا. فأما الحديث 


المشهور المتصل الصحيح فليس يقدر أن يردذه عليك أحد. 
يزيد بن ابی حبیب : إدا سمعت الحديث فأنشده کما شل الضالة» فان 
عرف وإلاً قَدَعه». 

ومن هذا الباب كان العمل بالمتوارث من المسائل» بل إن المتوارث 


قال شاه ولي الله المحدّث الدهلوي فى «إزالة الخفاء عن خلافة الخلماء : 


إن اتفاق السّلف وتوارثهم أصل عظيم في الفقه. اه. 


(1) «ثلاث رسائل فی علم مصطلح الحدیث» ص ٤۷‏ و ٤۸‏ . 


A * 


٠ ا‎ 
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وقال أبو داود في «سننه» في (باب لحم صيد المحرم)": وإذا تنازع 
الخبران عن النبى كا ينظر بما أخذ به أصحابه. اه. 


وروی محمد بن اللحسن عن مالك آذه لسمعة يقول : إا اء عن 
النبي بيا حديثان مختلفان» وبلغنا أن أبا بكر وعمر عَملا بأحد الحديثين 
وتركا الأخر» كان ذلك دليلا على أن الح فى ماعملابه. اه. 


کذا فی «الاستذكار»» نقله العلامة محمد عبد الحى اللكنوى فی 
«التعليق الممجد» فى (باب الوضوء مما غيّرت التار)". 


وقال أبو بكر الخطيب في «تاريخ بغداد»: أخبرني الأزهري» حدثنا 
علي بن عمر الحافظ» قال: ذكر آبو إسحاق إبراهيم بن حمّاد قال: حدثنا 
يحيى بن محمد أبو القاسم الدقاق» حدثنا محمد بن صالح»ء حدثنا 
إسماعيل بن داود الجوزي» عن مالك بن أنس قال: لو كان هذا الحديث هو 
المعمول به؛ لعملت به الأئمة أبو بكر وعمر وعثمان بعد الرسول كله : أن 
يصلي الإمام قاعدا ومن حَلْفّه قعوداً. اه. 

وحكى البيهقي عن عثمان الدارمي آنه قال: لما اختلفت أحاديث 
الباب» ولم يتبين الراجح منهاء نظرنا إلى ما عمل به الخلفاء الرّأشدون بعد 
النبي ياء فرجحنا به أحد الجانبين . اه. نقله الحافظ ابن حجر العسقلاني 
في «فتح الباري» في (باب مَّن لم يتوضاً من لحم الشاة)“. 
(۱) ۲ رقم ۱۸١۱‏ . 


. ٥۹ ص‎ (۲) 
.۷/ )۳( 


9) ۳۱۱/۱ انظر: «السنن الکبری) للبیهقی ٠١١۷/١‏ . 


۸1 


وقال الإمام المجتهد الأصولي أبو بكر أحمد بن علي الجصّاص في 
«أحكام القران»"“: متى روي عن النبيٌ ية خبران متضاذان» وظهر عمل 
السّلف بأحدهماء کان الذي ظهر عمل السلف به آولى بالائبات . اھہ. 

وقال محقق الحنفية الكمال بن الهمام في «فتح القدير» قبيل (باب 
إيقاع السّلدق)“: وما يصح الحديث أيضا عَمَلٌ العلماء على وفقه. اه. 
فى حجية عمل اسلف رسالة نافعة فأفاد وأجاد رحمه الله» وهذا نص 
رسالته: 


من المعلوم أن في عهد النبي ياء وكذا في عهد الصحابة رضي الله 
عنهم» لم يكن درن تعليمُ النبي بي في تدوین ولا تصنيف» سوى كتاب الله 
سبحانه» وإنما كانوا يعملون بما علّمه النبي ية من ستته في دين الاسلام 
من العقائد والأحكام» ويحفظونها في صدورهم . 

ولمّا فتح العراق في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه» ودخل أهل 
تلك البلاد في الإسلام» أرسل عمر رضي الله عنه عبد الله بن مسعود 
رضي الله عنه إلى أهل العراق» ليعلّمهم الإسلام وسلّة النبيّ بيا وكان 
ابن مسعود رضي الله عنه أعرقَهم بالسنّة وأشبههم به کل هدياً ودل 
وسمتاً. 

فكان رضي الله عنه يعلمهم الإسلام والسنّة» مما کان يَحْمَظ في 
صدره» ويعملٌ به» وصار تعليمُه وعمله شائعاً في أهل العراق. 


۷/۱ )1( 
."4/۳ C(( 


A۲ 


وقد كان أهل العراق يختلفون في المواسم إلى المدينة المنورة ومكة 
المكرّمة» وكذا أهل الحجاز من الصحابة رضي الله عنهم يختلفون إلى 
العراق» ومنهم عمر رضي الله عنه الذي أرسل ابن مسعود رضي الله عنه» 
فشاهدوا أهل العراق يصون ويصومون» كما علّمهم ابن مسعود رضي الله 

ولم يرو ولم يؤثر عن أحد من الصحابة» لا من عمر ولا من غيره 
رضي الله عنهم أجمعين› آنه زاحمهم في تعليم ابن مسعود رضي الله عنه› 
بأنه علّمهم خلاف سَُّة النبيّ بي في الصلاة أو غيرها من الأحكام. 

وقد كان أصحاب النبي بيه يبعد عنهم كل البعد أن يروا أحدا يفعل 
خلاف السَسَّة» ثم يسکتون عنه» وهذا آمر لا ریب فیه» ولا ینکر تعليم ابن 
مسعود أهل العراق» ولا شيوع هذا التعليم في عصر الصحابة» فكان إجماع 
الصحابة على هذا التعليم إجماعاً سكوتيًاًء كالإجماع على جمع القران. 

ٹم جلس بعد ابن مسعود رضي الله عنه مكانه صاحباه علقمة والأسود» 
يعلّمانهم كما علَّمهماء فلم يلْكَرْ عليهما أيضاً لا في هذا التعليم ولا على 
العمل به» وهلمّ جرَاً إلى أن جاء عهد أئمة العراق المعروفين بالفقه والفتيا 
وأطلعوا على اختلاف الروايات والآحاديث عن النبي بء وكان منه 
ما يخالف تعليم ابن مسعود رضي الله عنه والعمل به» فعند ذلك لجأوا إلى 
العمل المتوارث» وجعلوه معيارا لنقد الروايات والأحاديث المختلفة» أعني 
عمل السّلف الصالح جماهير علمائهم . 

إن الأئمّة شاهدوا أن راوي الحدیث يرویه ولا يعمل به» ویروی عنه 
الحديث ويُروى عنه العمل بخلافه» فحينئذ تأوّلوا في الحديث» وعملوا 
بعمل الراوي . 


Af 


وذلك لأَنٌ علماء الصحابة رضي الله عنهم» وكذا التابعين جماهيرهم 
يبعد عنهم كل البعد أن يورا الحديث ولا يعملون به» فال حلاف الحديث 
بالعمل يسقط العدالة. فلا بد أن يكون الحديث غير معمول به إما لكونه 
موولًى أو منسوخاء أو لغير ذلك من الوجوه. 

وقد كانوا في خير القرون الّذين ورد في شأنهم : ل والسشبعورک 
آلذولوَ مى المجرن والأنصار وألري امهم . . . 4 الأية [التوبة: »]٠٠١‏ 
وأيضا: # ومن يكاقي الرَسول من بعد ما بين له ألهدى ويتَيعٌ عي سيل 
لومي . . . € الاية [النساء: ١٠٠]ء‏ فكتا مأمورين باتباعهم وتقليدهم في 
الذين» والعمل بالشَّة. 

ولذلك وضع أهل العراق ضابطة : (أنه إذا ثبت عن الراوي حديث› 
والعمل بخلافه: لا يعمل بالحديث» بل يعمل بالعمل). وكذا الإمام مالك 
رضي الله عنه » إنما يعمل بعمل أهل المدينة إذا وقع اختلاف في الحديث . 

وقد كان السلف أهل القرن الأول من الصحابة والتًابعين» يروون كثيراً 
من الأحاديث عن النبي بيه ولم يعملوا بهاء نحو حديث ابن عباس 
رضي الله عنهماء أن النبي ية جمع بين الظهر والعصر في المدينة» 
والمخرب والعشاء من غير خوف ولا مطر. 

وكذا حديث الصلاة في مرض النبي ية آنه مر آبا بكر رضي الله عنه 
أن يصلّي بالناس» فقام يصلّي بهم» إذ جاء النبي يي وأبو بكر يصلي 
بالناس› فصلّى إلى جنب أبي بكر والناس يأتمُون بابي بکر» وأبو بکر اتم 
بالنبي بيه . فصار الإمامة للرجلين بالتحريمتين» فهذا الذي يدل عليه 
الحديث» ولم يعمل به أحد من رواة هذا الحديث» لا من الصحابة ولا من 
التابعين . 


A٤ 


وكذا حديث: كان النبي بيه يضع يمينه على شماله» يشمل حالة 
القومة» ولم يؤثر عن السّلف الوضع في هذه الحالة» فصار العمل خلاف 
الحديث في هذه الحالة. 

وکذا حدیث : ما أدركتم قَصلّواء وما فاتكم فاقضواء يشمل الذي فاته 
الركوع مع الإمام» وأدرك الكجدتين والتشمّدء ومع ذلك يقضي ما صلى مع 
الإمام بالإجماع» وذلك يخالف عموم ما أدركتم فصلوا. 


فإن نظرت في الأحاديث وجدت كثيرآًأن السلف يُروى عنم 
الأحاديث› ويُروى عنهم العمل خلاف روايتهم ٠‏ ولما كان السلف هداة 
مهدیین › أمرنا بتقليدهم في الدّين. ففي خلافهم للرواية دليل صريح في أن 
الرواية فيها علَّة» وبها لم يعملوا بهاء فلذلك جعل المّلف من آتمَّة العراق 
معيار نقد الروايات عند اختلافها عمل الّلف الصالحين» من علماء 
الصحابة والتابعين» الذين كانوا في خير القرون. 


وذلك لأ الأمة الاتية كانوا مأمورين بتقليدهم في الدين ا 
لما تلونا عليك من الايات› ولقوله 4 «أصحَابي َمََة لامتي.. 
الحديث رواه مسلم . ولقوله و3 : «ما اتا عليه اكاب ٠.٠‏ الحديك. 

فصار عمل جماهيرهم من كبار العلماء حجَةً شرعيّة من إحدى الحجج 
الشرعبّةء ألا ترى إلى عمل الأَمة في قراءة القران وختمه في التراويح» ولم 
يرو ذلك عن النبي بيا ولا عن الصحابة رضي الله عنهم في عهده َة حتى 
یکون تقریرا» وإنما ثبت ذلك بعمل السّلف . 


وكذا صلاة الجماعة في التراويح؛ کان النبي کل صلی بھم ثم ترکها 
ولم ياذن لهم آن بصلا بالجماعة› فکأنه صار منسوخاًء ولم يعهد أيضا 


Ao 


بعد تركه ئة آنهم صلوا التراويح بالجماعة في عهده وء حتى يكون تقريرا 
لذلك» بل الجماعة في التراويح إنما هو عمل السّلف رضي الله عنهم 

فعملهم حجة شرعية› وقد صرح بذلك الفقهاء رحمهم الله تعالى» فإدا 
عرفت ذلك» تبيّن لك أن فقه أثمة العراق قد فرع على تعليم ابن مسعود 
رضی الله عنه › الذي جرى عليه عمل العراقيين من السلف› ووافقه فی کثیر 
من المسائل فتيا علي وابن عباس وعملهما. ويقرب من فقه العراق فقه الإمام 

فهذا هو فقه العراق والحجاز الذي كان عليه أئمَّة الأمصار»ء من العلماء 
الذين كانوا في أوائل القرن الثاني » وهو المئة الثانية من الهجرة النبوية على 
صاحبها الصّلاة والتحية. 

وأمّا فقه المتأخرين» أعنى فقه الأئمّة الذين ظهروا بعد القدماء فى اخر 
المئة الثانية » وآوائل المئة الثالثة» بعد ما تقادم الزمان» وتوفي التابعون وم 
عاصرهم ممن تبعهم من الأئمة› حين غاب عمل هذه الطبقة عن المشاهدة» 
فنشاً هؤلاء الأئمّة الذي لم يشاهدوا العمل» وإنما بلغهم الروايات باختلاف 
كثير» فلجأوا إلى نقد الروايات بالرواة» ولذلك وضعوا الكلام في الرجال 
جرحأ وتعديلا وتو ثيقاً وتضعيفاًء وقد سمي هذا الكلامٌ والبحث بعلم أسماء 
الرجال» فعملوا بروايات عرفوا عدالة رواتها بمعيار أسماء الرّجال» فهذا هو 
معيار الأئمة المتأخرين لنقد الروايات. 

ولا يخفى على من طالع كتب أسماء الرجال» أن من الرّواة مَن هو 
عادل عند إمام» وغير عادل عند آخر» وذلك لاد الأصل في الجرح والتعديل 
قول من عاصر الراوي» لاأ من بعده» لأنه لا سبيل إلى معرفة مَن لم يعاصره» 


۸٦ 


ولا ريب في أن من المعاصرين مَن عرف عدالة الراوي بظاهر حاله» وخفي 
عليه ما يخالف عدالته» وقد الع على جرحه غيره من عاصر ذلك 
الراوي» فظهر الجرح في الراوي بقول معاصر آخر» فاختلفت أقوال 
المعاصرين في الجرح والتعديل» ولذلك وضعوا ضابطة : أل الجرح مقدّم 
على التعديل). 

والغرض أن هذا المعيار هو الذي نشأ منه الاختلاف بين الفقهين : فقه 
المتقدّمين وفقه المتأخرين» إن المتأخرين اطلعوا على روايات زعموا أن 
رواتها عدول» ورفضوا روایات أحری تضاد رواياتهم» وقد كانت هذه 
لروايات صحيحة برواة كانوا عادلين بزعم المتقدمين؛ ومع ذلك فالروايات 
التي عمل بها الفقهاء ء المتقدّمون لو سلم أنها برواة ضعفاء _ فقد صححه 
عمل الصدر الأول جماهيرهم» وهذه ضابطة من ضوابط الأصول: (أن 
الرّواية الضعيفة يصخُحها العمل). 

هذا» ومن المعلوم أن العقائد الاسلامية مدوّنة في الكتب على 
وجهين › وجه على مسلك السّلف» ووجه على مسلك الخلف» ولكل وجهة 
هو موليهاء > فمنهم من رجح الأول بوجه» ومنهم من رجح الثاني بوجه . ثم 
بعد ذلك من شاء نظر في هذا الباب» وفگر في الوجهين فاختار من 
الوجهین» حیث أدّی إليه نظره وفكره . 

فكذلك الفرْق بين الفقهين المذكورين: فقه اللف» وفقه الخلف› 
فالأوّل معياره عمل الصّدر الأوّلء والثاني معياره الكلام في الرُواة من جرح 
وتعديل . 

ومن وم نظره في كتب أسماء الرجالء وجد فبها العجائب من أذ مِنَ 


الوواة مَن هو عمود من عمائد الدّين» والأقوال في جرحه كثيرة» تجده في 


AY 


چ کے 


e‏ الرجال كأنه يخرب الدين» كانه في ا ن عك اله ين ها فى 
تخريب ملَة الإسلام» وكذلك من الرواة من كان عدوا للدينء من الغالين في 
الاعتزال» والمحترقين بالتشيع والرفض والبدعة الخبيثة» ومع ذلك فقد 
ضا روانائه فمن تخری: فی هذا الباب وعلم الفرق بين المعيارين : 
عمل السلف» وأخبار الرواة فليتمذهب بآي مذهب شاء» وليتفقّه باي 
الفقهين أدّى إليه نظره وبصيرته» . انتهى ما في رسالة الشيخ حيدر حسن خان 
رحمه الله تعالى حول حجية العمل المتوارث . 


إل أن جماعة مجن أولعوا بالغرائب» قد أعجبهم أن يشار إليهم؛ 
ق س الأئبّة وأرادوا أن يجتهدوا كاجتهاد السابقين . 


والمذاهب› ويصخحون ويضعّفون» ويهدمون ويبنون» فكانت النتيجة 
نهم أقاموا ا ا ا ولا تقى عقيدة» واستدلوها 
بالحصون والقلاع التي شيّدها أئكتنا وظلّت صامدة في وجه كل آنواع الخزو 
حتى مطلع هذا القرن. 

ففتحوا لکل من هب ودب باب التلاعب بالنصوص الشرعية› اسم 
الاجتهاد حتى إن آحدهم قال فى إحدى خطبه على منبر ا 
والشافعي› وأحمد. والله ما أراكم إل كقوم نوح إذ قالوا: لا درن ٤‏ الھک 


ا 
ا س رو س رو کے 


ولا نذرن ودا وا راا ولا یشوت موی و1 €9 ٍ 


فجعل اثّباع المذاهب الفقهية كعبادة الأصنام E‏ 
الا الوم ) 


A۸ 


وللأسف فان هذا النَفَس كان قد بدأ مع سقوط الدولة الإسلامية 
العلم» فتصدوا لهذا التيّار الخاطىء فى وسائله» وإ صدق فی مقاصده. 

والذي اتی من عجبهء وقلَة معرفته بأقدار العلماء ومواقع أقوالهم. 
فوجد في زماننا منهجان خطيران» الاوّل: يريد أن يستبدل الإسلام بتعاليم 


نفسه مكانهم . لذلك اتخذ الدفاع منحيان أساسيّان: 


المنحى الاوّل: 

دفاع عن الإسلام ضد هجمة «التخريب» و «التنوير» التي نادت بنذ 
الإسلام واتخاذ الغرب إماما فقامت مجموعة من أهل العلم والفهم فردّت 
على شبهاتها وينت خطأ ماخذها. 

فمن هؤلاء الجهابذة الذين تصدوا لمثل هذه الأفكار: 

| شيخ الاسلام الامام مصطفی صبري التوقادي› المولود سنة 
٦ه‏ والمتوفّی سنة ۱۳۷۳ھ رحمه الله تعالی» فقد تصدًّی لمحاولات 
تغريب الإسلام وطمسه» ووقف في وجه دعوات «التجديد)» والتي هي في 
الحقيقة «تخريب» لحصون العقائد الاسلامية والعلوم الشرعية » فكتب كتابه 
الشهير «موقف العقل والعلم والعالم من ربت العالمين وعباده المرسلين»»› 
وهو من مفاخر ما كتب علماء تركياء بل علماء المسلمين» في الدفاع عن 
عقيدة الامَة› وعن دينها» وعلومها الشرعيّة» والدفاع عن مناهج الأئمّة 
السابقين التي حفظت لنا حصون هذا الدين سليمة من كل خرق. ولقد لقي 
في سبيل ذلك آشد الآذى» ومن طريف ما حدث له وحدّث به» ما نقله عنه 


۸۹ 


تلميذه العامة الكبير شيخنا عبد الفاح أبو غدّة رحمه الله تعالى في كتابه 
«(صفحات من صر العلماء على شدائد العلم والحصيل»'› «فإنه حين 
هاجر بدینه من ترکيا؛ بعد أن وقف من طاغيتها مصطفى كمال» الموقف 
المشرّف الشجاع» وترامت به البلاد 0 استقرَ في مصر› على فاقة وإملاف 
شديديْن› مع التجخُل في الظاهر والتجأد للشدائد» نشرت الصحف العالمية 
خبر صیام (غاندي) زعيم الهند» احتجاجاً على سباسة الإنجليز في بلاده» 
فارتحت بهذا النباً أرجاء العالم» واستعظم النباً كل الاستعظام» فانشاً شیخنا 
رحمه الله تعالی أبياتاًء قارن فيها بين جوعه الدائم الصامت وجوع غاندي 
العابر الصاخحب» إذ تحدّثت عنه صحف العالم فقال: 
صام شيخ الهند الحديثة غندي صومَة المستميت والمتحدي 
وأراني على شفاالموت أدعى شيخ الإسلام بلةهندوسند 
غير آدًالسّؤتينينهمافَز ٠‏ قعجي ب أبديه من غيررد 
صام مع وده وصمت لعدم دام مذ ضفتٌ مصر كالضيف عندي 
رغداصومه حدیث جميم ال س» أمَاصومي فأدريه وحدي! 
في سبيل الإسلام ماأنالاق ضټ وة رلم يفو بها 
کان مثلي يموت جوعاًولا عرف لو كان شيخهم شيخ هند 
وكتب في الدفاع عن الدولة الإسلامية كتابه «النكير على منكري النّعمة 
من الدّين والخلافة والأمة)» يحدًر فيه العالم الإسلامي من خطر الكماليين 
مبيناً فساد دينهم» ونزعتهم القومية وتعصّبهم إلى عرقهم» وصلتهم باليهود 
والإنكليز. فأراد في كتابه «أن يستعين بالمسلمين على المفسدين من قومه؛ 


(۱) ص ۲۲۷ و۲۲۸. 


وينبّههم إلى خطرهم على الإسلام» حتى لا يظنوا بهم خيرا فيقتدوا بهم› 
وحتى لا يتورّطوا في إعانتهم وتشجيعهم على مبدئهم اللاديني من حيث 
لا يشعرون»”'. ولکن على من تقرع مزاميرك يا داود. 

۲ - ومكّن وقفوا سدًا منيعاً أيضاً في وجه هؤلاء المتلاعبين بالدّين 
بدعوة التجديد والتقدم» ومواكبة العصر: الدكتور محمد محمد حسين › 
أستاذ الدب العربي الحديث ورئيس قسم اللغة بجامعتي الإسكندرية 
وبيروت العربية . فممًا كتبه في الدفاع عن عقيدة الاأمَّة ومناهح الأئمّة : 

«الاتجاهات الوطنية فى الأدب المعاصر»» وهو كتاب فذ رصد فيه 
مؤلّفه الاتجاهات السياسيّة التى رافقت فترة ركود الدولة الإسلاميّة» وصعود 
الدعوات إلى القومية العربية والطورانية» والوطنية» وما رافقها من صعود 
نجم الدعاة إلى علمنة الدولة ونبد الاسلام. 

«حصوننا مهدّدة من الدّاخل»» تناول فيه الخطر المحدق بالاسلام 
بسبب غفلة أبنائه عمّا يحيق بهم» ويُحاك لهم . فبيّن أوجه الكيد الذي يدبّر» 
وغفلة الأمَة عنه» ومساهمة الكثيرين من دعاة التجديد والتطوير في هدم 
حصون الاسلام | لعلمية وهم لا يشعرون. 

«الاسلام والحضارة الغربية)» وقد س فيه الفرفق بين الاسلام من 
حيث إلّه دين له منطلقاته الخاصة الربّانيّةء وبين الحضارة الغربية ذات 


وأسعة. 


(۱) ص ٩‏ و ۲١‏ من الكتاب المذكور» وينظر: «الاتجاهات الوطنية فى الأدب 
المعاصر»› للدكتور محمد محمد حسين ۲/ ۷٤‏ إلى ۸١‏ من الطبعة الخاصة. 


٩۹۱ 


۳ ومن العمالقة الذين وقفوا صخرة عاتية في وجه دعاة «التجيد 
من المتنرّرين : (العلامة الشيخ الإمام الأكبر محمد الخضر حسين التونسي ؛ 

شيخ الجامع الأزهرء المتوفى سنة ۷۷١۳١ه»‏ الذي خاض معركة الدفاع عن 
القرآن» من خلال دفاعه عن اللغة العربية» وذلك عندما نشر طه حسين كتابه 
(في الشعر الجاهلي) ظلّ أنه بهذا يقضي على حصون اللغة» ويشكك بالقران 
في عقول المتعلمين. فانبرى له الإمام الأكبر محمد الخضر حسين رحمه الله 
وكتب «نقض كتاب في الشعر الجاهلي»» فأتى بنيانهم من القواعد» فخرً 
عليهم السَقَف من فوقهم› وحفظ الله تعالى عقائد المسلمين من التحريف 
والزيغ بهذا العَلّم الرباني وأمثاله» رحمهم الله أجمعين. 

كما وقف كالطود الشامخ في وجه الدعوة التي أرادت أن تقول إِنَ 
الإسلام لم يقم دولة على الأرض» من خلال كتاب «الإسلام وأصول 
الحكم» لعلي عبد الرراق . فأخذ الشيخ الإمام هذا الكتاب وفتّده جملة جملة 
مما حدا بالأزهر الشريف أن يحكم على علي عبد الررّاق بالردّة عن الإسلام 
إن هو أصًّ على أقواله. 
ّا المنحى الأخر : 

وهو الردود على شبهات الذين غلوا في الأخذ بظواهر النصوص 
الحديشةء والدعوة إلى ترك المذاهب الفقهية› والاجتهاد المباشر بعيدا عن 
مذاهب الأئمة» فقد انبرى لهم اة أفذاذ جهايذة يشون خحطاً هذه الشبهات 
ويردُون الناس إلى المعنى الصحيح للاجتهادء ومّمونه ضرورة التزام 
جادة العلماء السابقين. فمن هؤلاء: 

١‏ _ العلامة المحفّق المدقّق راوية العصر وحافظ التراث 
الإسلامي المحدّث الشيخ محمد زاهد الكوثري» المولود سنة ٠۲۹٩‏ 


۲ 


والمتوفى سنة ١۷١١ه‏ رحمه الله» كان وكيل لمشيخة الإسلام في الدولة 
العثمانئة. 


وقد لقي في سبيل الدفاع عن العقيدة» والدين» والعلوم الاسلامية› 
ما الله ره عليم › ولکنه صبر واحتسب› فد ون مجموعة مهمه من المولّفات 
والمقالات والمقآمات» كلها تدافع عن مذاهب الأئمَة» وعن العلوم 
الشرعبة. 


وللدلالة على ذلك أسوق ما جاء فى مقدمة كتابه «النكت الطريفة فى 
التحدّث عن ردود ابن أبي شيبة على أبي حنيفة»"» قال : «زارني عالم 
مغربيّ الأصل ينتسب هلاليًاًء ويدّعي أنه أصبح سلفيَاً سنَيّاً بعد أن كان 
مالکتًاً تیجانئًاًء مُظهراً کل اغتباط وسرور كانه انتقل من ضلال إلى هدىء 
وفاجأني بقوله: إن الأمَّة ضلّت في جميع البلاد بإعراضها عن الأخذ 
بالحديث» واتباعها لآراء الرّجال» لكن لا تخلو كل بلدة من بلاد الإسلام إلا 
ويوجد فيها مَّن يأخذ بالحديث» رغم ما يلقى من الاضطهاد من قبل المقلدة 
لآراء الرّجال سوى بلدتكم» فإننا لم نسمع من يأخذ بالحديث» ويحيد عن 
تقليد الرجال فيهاء وقد بلغني أنك من أهل الحديث» وممّن يأخذ 
بالحديث» فسررت. ورأيت من الواجب زيارتكم . وأفاض في هذا المعنى 
بحرارة وتحمس وأنا ساکت» فتردّدت لحظة : هل اتر که على حسن ظته بهذا 
العاجز؟ أم أصارحه برأيي فيما قول وأشرٌّش خاطر هذا الرًائر؟ فرأيت 
الأول غشا يأباه المسلم» والتّاني نصحاء والدّين التصيحة. فقلت: 
يا أستاذ» أراك تفرط فى رمى طوائف السَُّة بالاعراض عن الحديث» وليس 


(۱) ص ۷و۸ و۹. 


۹۳ 


بينهم طائفة - فيما أعلم لا تتفانى في الأخحذ بالحديث» لكن فهم الحديث 
وإدراك علل الحديث ليسا من الأمور ر الميسورة لكل أحد» فلا يسوع رميهم 
بالإعراض من غير ذکر ما أعر ضوا عنه من الأحاديث» وأبديت له استعدادي 
لأناقشه في أيّة مسالة شاء» على آیٌ مذهب شاء»› في أمر يكون الحديث على 
خلافه بکل جلاء» وطلبت منه مسألة من مسائل مذاهب السنّة تكون 
مخالفتها للحديث في غاية الوضوح في نظره _ وجرت هذه الكلمة على 
لساني فلتة عن غير فصا لكن صاحبي لم يكن موقا في اختيار مسالة 
تربکني حقا فقال: فها هو رفع اليد في الركوع قد صخت فيه أحاديث 
حالفتها الحنفيّة» فقلت: بل معهم مالك: عالم أهل المدينةء وسفيان 
الثوري: منافس أبي حنيفة في الكوفة. .. ثم ذكر مناظرة علمية بينهما 
إلى أن قال: «قَعَلمَّ أني لست من الاخذين بالحديث أخذ زملائه من أشباه 
العامة بال حديث يلقونه من غير استعراض لجميع ما ورد في الموضوع 
ولا بحث عنه» ولا نظر إلى العمل المتوارث في أمصار المسلمين خلفا عن 
سلف› فلو كان هذا الدّاعي إلى الأخذ بالحديث وترك الفقه المتوارث 
أنصف في المسألة لقال بالتخيير بين الرفع وترك الرفع فع بالنظر إلى أدلة 
الفريقين» وحسم النزاع بدل أن يتحامل على عدم الرفع الذي ربما يكون هر 
قوی حجُة كما نقول» . انتهى 


هله القصة تبن ما كتا نتحدّث عنه» وتظهر أن هناك فريقامن 
المسلمين لم يدرك حقيقة جهود الأئّة ومذاهبهم فظن أن أقوالهم إنما هي 
نصوص فى مقابلة نصوص الكتاب والسنَّة» لا أنها تفسير لها. 


هذا ما دفع أمثال العامة الكوثري إلى الكتابة لإرشاد هؤلاء الحيارى 


فى صورة الرّاشدين › فممًا کته : 


۹٤ 


- «النكت الطريفة في التحدّث عن ردود ابن أبي شيبة على 
أبى حنيفة) . 

«تأنيب الخطيب على ماساقه فى ترجمة أبى حنيفة من 
الآكاذيب». 

مجموعة مقالات نشرها فى الجرائد والمجلات العلمية» يناقش 
فيها ويصحح ويدفق ويقرّر مذاهب أهل السُّة والجماعة وسبيلهم الذي 
سلكوه عبر التاريخ في نشر العلم والعمل به» حتی قال فيه الامام محمد 


٤ 


أبو زهرة رحمه الله : «لقد كان رضي الله عنه عالماً ي يتحقق فيه القول 
المأثور: «العلماء ورثة الأنسساء»ء وما كان يرى ترك الوراثة شرفاً فقط 
ليفتخر به ويستطيل على الناس» إنما كان يرى تلك الوراثة جهاداً في إعلان 
الإسلام وبيان حقائقه وإزالة الأوهام التي تلحق جوهره» فيبديه للناس 
صافياً مشرقاً منيراً فيعشوا الناس إلى نوره ويهتدون بهديه» وأنٌ تلك 
لوراثة تتقاضي العالم أن يجاهد كما جاهد النبيّون. . . إن ذلك الإمام 
لجليل لم يكن من المنتحلين لمذهب جديد ولا من الذعاة إلى آمر بُدىء لم ن 
ضبق به » ولم يكن من الذين يَسمُهم الناس اليوم بسمة التجديد» بل كان ينفر 
نهم فإنه کان مَبعاً ولم یکن مبتدعاً ولكني مع ذلك آقول: إِنه کان من 
لمجددين بالمعنى الحقيقي لكلمة «التجديد)؛ لان التجديد ليس هو 
| تعارفه الناس اليوم من خلع للربقة ورد لعهد النبرًة الأأولىء إنما التجديد 

و آن یعاد إلى الین رونقه» ويال عنه ما علق به من أوهام» ويبيّن للناس ديس 
افیا کجوهره نقناً کاصله» وإنه لمن التجديد أن تحيا السّة وتموت اریت 
بدعة» ويقوم بين الناس عمود الذين. 

ذلك هو التجديد حقَاً وصدقاًء ولقد قام الإمام الكوثري بإحياء الشلّة 


۹ ۵ 


النبويّة فكشف عن المخبوء بين ثنايا التاريخ من كتبهاء وببّن مناهج رواتها 
وأعلن للناس في رسائل دونها» وكتب ألفها سسَّة النبي ئي من أقوال 
وأفعال وتقريرات» ثم عكف على جهود العلماء السّابقين الذين قاموا بالستَّة 
ورعوها حى رعايتهاء فنشر كتبهم التي دَرّنت فيها أعمالهم لإحياء الس 
والدينْ قد أشربت النفوس حبَه» والقلوب لم ترنق بفساد» والعلماء لم 
تشغلهم الدنيا عن الأاخرة ولم يكونوا في ركب الملوك . انتهى . 

۲ ثم حمل اللواء من بعده تلميذه شيخنا الإمام المتفتّن المحدث 
عبد الفتّاح أبو غدة» المتوفى ستة ۷١٤٠ه‏ رحمه الله» فقام بواجب الرد 
على الشبهات التي طرحت بزعم الدفاع عن السنَّة» وبخاصة في مباحث 
وكتب عشرات الأبحاث فى تحقيق الكثير من المسائل الحديثية» وممّا حققه 
ر حمه الله . 

«الرّفع والتكميل في الجرح والتعديل»» للامام أبي السّعادات 
اللكنوي . 

«قواعد في علوم الحديث»» لمولانا ظفر أحمد التهانوي . 

«الأجوبة الفاضلة عن الأسئلة العشرة الكاملة)› ا اللكنوي . 

وميا أله لهذه ا لغاية اأيضاً: 

_ المحات في تاريخ السنَّة وعلوم الحديث». 

«مسألة خلق القران وأثرها فى صفوف الرٌواة والمحدثين وكتب 
الجرح والتعديل». 


۹٦ 
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(أمَّراء المؤمنين فى الحديث» . 
س «صفحة مشرقة من تاريخ سماع الحديث عند المحدثين؟ . 
«الإسناد من الذين». 


«السنّة النبويّة وبيان مدلولها الشرعي» والتعريف بحال سنن 
الدارة نے ). 


E 


منهج السلف في السُؤال عن العلم وفي تعلُم ما يقع ومالم يقع». 

. وغيرها من الرّسائل . 

ومن الذين آدلوا بدلوهم في هذا المجال فبرعوا أيما براعة» وقدّموا 
الإسلام في أجمل حلّة علميّة» بل وقدموا علوم الحديث» بحلَة قشيبةء 
مهببة: 

# العامة الشيخ محمد عرامة حفظه الله أستاذ المحققين في هذا 
الرّمن› وقد وضع عة مؤلفات : 

«أثر الحديث الشريف في اختلاف الأئمّة الفقهاء رضي الله عنهم. 

«أدب الخلاف في مسائل العلم والذين». 

. . وغيرها من الرّسائل النفيسة» والتحقيقات التّافعة» والمقدمات 
المهّة التي كتبها على مجموعة كبيرة من المؤلفات» 

جزاهم الله عن الإسلام وأهله خير الجزاء. 

هذا وإن كنت ذكرت هؤلاء الأعلام فقط» فهذا لا يعني أنه لا يوجد 
غيرهم» بل هناك رجال منهم من نعرفهم ومنهم من لا نعرفهم قد خدموا 
العلوم الإسلامية» وحسبهم أن الله يَعْلَمُهم . 


۹۷ 


ر رس ار 


ولكن من طبيعة الإنسان الميل إلى من يحب»› و * وکل وجه هو مولا 
استبقوا لحرت . 


پڇ س 


هذا وممًا تجدر الإشارة إليه أن ما نقوله من وجوب الالتزام بأقوال 
الأئمّة السابقين» فهذا سبيله المسائل التي تكلموا عليها ووضحوا شأنها. 

وقد تج مسائل في العلم لم يتكلّم على مثلها السابقون» فهذه تعرض 
على أهل العلم في الرّمن الذي تجدٌ فيه » فإذا تكلّموا عليها فن كلامهم هذا 
ليس خروجاً على مذاهب الأئمّة وأقوالهم» وإنما هو تفريع على أصولهم 
التي أصلوها. 

يقول الإمام العامة الفقيه الشيخ محمد تق عثماني _ حفظه الله - في 
كتابه «مباحث في قضايا فقهية معاصرة): «إن عصرنا هذا قد حدثت فيه 
مسائل جديدة لم تكن معهودة أو متصوّرة من قبل» ولذلك لا يوجد لها ذكر 
صريح في ماخذ الفقه الإسلامي الأصيلة» ولكنٌْ الشريعة الإسلامية شريعة 
خالدة سوف تبقى ‏ إن شاء الله تعالى ‏ إلى قيام السّاعة» وإنها منبثقة من 
لوحي الإللهي الذي تجلَى في صورة القرآن الكريم والشكَّة النبوية الطاهرة 
على صاحبها أفضل الصلاة والتسليم ‏ والذي لا تحول الأزمان دون 
إدراكه للحقائق الكونية وتطؤرات البشرية» فإنها مدت للامّة الإسلامية 
مناهج وأصولاً لا تزال غضة طريَةً في كل زمان ومكان دون أن يعتريها بلّى 
وفساد على كر الأعصار ومر الهور. 

ولم يزل الفقهاء المسلمون - في كل عصر ومصر ‏ يستنبطون أحكام 
الحوادث الجديدة في ضوء هذه المناهح والأصول» حتى أصبح الفقه 


۹۸ 


الإسلامي یمتاز على غیره من من التشريعات البشرية بثروته الهائلة» وتنوعه 
الشامل» وقواعده المحكمة» وعطائه المتواصل؛ بحیث لا خی ا ى 
من استقى من معينه العذب دون أن تعميه الشحناءء والعصة العمياء) 

رقال في بحث اي الوق لمر 
کتبھم جواب خاص عن جزنباتها الموجودة في عضرت 
الاما e‏ «لقد حدثت في عصرنا الحاضر مسائل وأبحاث لا يوجد 
ها ذکر في کنب النقڈمين. انها مسائل جديدة لم نكن مقصورة ل 
تم م من فقهاء عصرناء أو باستتباط من الکتاب والكةء وكلام الفقهاء 
المتقدمين». 

هذه المسائل تعتبر الاجتهادات فيها تخريجات على مذاهب السّابقين 

وهذا كله في الفقه وما يتفرع من مسائله. 

آمّا في الحديث› فقد يحمّق بعض العلماء المتأخرين بعض ماح 


المصطلح› من مثل «التقسيم السبعي للحديث الصحيح» ٠‏ أ» أو «مقصود 


(1)( بحوث في قضايا فقهية معاصرة ص ° 
(۲) المرجع السابق ص ۷۸. 
(۳) ۷/۱. 
(€( هذا التقسيم انتقده الكثيرون من أهل العلم» وسيأتي الكلام عليه في بابه إن شاء الله 
تعالی. 
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الامام مسلم بالرد في مقدمته»› وغيرها من المباحث التي لا تعد خروجا على 
مذاهب الائمة. وإنما الذي لا يجوز فعله» والله أعلم› هو رد أحكام 
السّابقين على الآحاديث دون بينة معتبّرة على أصول ثابتة» فمن الاس من 
صر به البحث عن مرتبة التحقيق فيخالف أحكام السابقين على الأحاديث» 
فهذا لا قبل منه اجتهاده المبتسر هذا. 

أما محاكمة إمام ما على وفق أصوله التي أصّلهاء وبيان آنه خالف في 
حكم منها هذه الأصول» فهذا لا يمنع إن كان الّاقد من آهل البصيرة والفهم 
أو ممن شهد لهم أهل المعرفة بالقدرة على البحث والمناقشة. والله أعلم. 


لاألالا 


تفسيم (علم الحديث) 
إلى «علم الحديث روايه› 9 «عام الحديث درایة» 


ومعنی کل قسم منهاء واراء العلماء فی ذلك 


علمنا أن اعلم اللحديث» أو اعلم مصطلح الحديث»» هو «علم 
بقوانین عرف بها أحوال السَّند والمتن» وموضوعه الد والمتن» وغايته 
معرفة الصحيح من غيره»'. 

وما حواه هذا التعريف من مفردات» اتفقت كلمة العلماء ء عليه» غير أن 
البعضص قسّم هذا العلم إلى : «(علم رواية الحديث» و «علم دراية الحديث) »> 
فما الرّواية وما الذراية؟ 

في الحقيقة تنعت تصؤرات العلماء ل «الذراية» و «الرٌواية)» ويبدو 

ن اول ما ظهر هذا المصطلح»› والله أعلم» > في القرن الثامن الهجري على يد 

ابن الأكفاني (محمد بن إبراهيم بن ساعد الأنصاري السّنجاري› المتوفى 
سنة ٤٩‏ ۷ه) في کتابه «(إرشاد القاصد إلى أسنى المقاصد»» وهو كتاب قصد 
فيه إلى ذكر أنواع العلوم المتداولة في زمنه والتعريف به 

وذلك أ اهي كتاب - تقريباً ‏ جمع مباحث هذا الفنَ هو كتاب «ابن 
الصلاح»» ولم بأت فيه على ذكر هذا التقسيم » ولا الحافظ الامام الفقيه ابن 
دقيق العيد» ولا الإمام النووي» فكل هؤلاء من علماء القرن السابع 
الهجري» وكتبوا في علوم الحديث» ولم يعرجوا على هذا التقسيم . 


N 


(۱) هذا تعریف الإمام عر الدّين بن جماعة؛ المتوفًی سنة ۸۱٩۹‏ ه» ويبدو أنه من كتابه 
الذي شرح فره کتاب جله يدر الدين «المنهل الروئ» وأسماه: «المنهج السوى في 


شر عا پل ۽ چوی“ 
.\ 


وكذلك علماء القرن الثامن الهجري وحفاظ الحديث فيه» من مثل 
الحافظ المرّي» وختنه الحافظ ابن كثير» وتلميذه الحافظ الذهبي» وغيرهم 

وكذلك علماء القرن التاسع وحفاظه» من أمثال: الحافظ العراقي» 
والحافظ الريلعي» وتلاميذهم كالحافظ السخاوي» والحافظ ابن حجر» 
والإمام فصيح الهروي» كل هؤلاء دوّنوا في المصطلح» ولم يأت أحد منهم 
على تقسيم علم الحديث إلى «(رواية) و «دراية)› مما يؤکد أن المصطلح لم 

ويبدو أن الذي شهره هو الحافظ السيوطي عندما أورده في كتابه 
«تدريب الراوي»» مع العلم أنه في شرحه لمنظومته في علم الأثر» رجح 
تعريف الإمام عر الدين بن جماعة الذي سبق ذكره. ومع ذلك فإنَ 
ما نقله السيوطي عن ابن الأكفاني عليه مؤاخذات» سببيّنها لاحقا إن شاء الله 
تعالی . 

والذي يهمّنا هنا أن نبينه هو أن الذين تكلّموا على الحديث دراية 
ورواية انقسموا إلى فريقين : 


الفريق الأول : ابن الأكفاني ومن وافقه» من مثل الإمام السيوطي› 
وكل من جاء بعد السيوطي ونقل عنه» وهم كثر. 


الفريق النّانى : طاش کبري زاده فی «مفتاح السعادة» ومن واأفقه› 
من مثل شيخ مشايخنا الإمام عبد الله بن الصديق الغماري. 
)١(‏ ينظر: «البحر الذي زخر»» للسيوطي ۲۲۷/۱ . 
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أقوال الفريق الأول 

قال ابن الأكفاني في «إرشاد القاصد»: «علم رواية الحديث» علم 
بنقل أقوال النبي بيه وأفعاله بالسّماع المتصل› وضبطها وتحريرها). 

فهذا يعني أن «علم رواية الحديث» عند ابن الأكفاني هو العلم بطرق 
التحمُل والأداء» مح ضبط ألفاظ التحمّل والأداء» وضبط أقوال النبي بيا 
وتحريرها بحيث تكون كما نطق بها لاء أو أخبّر بها الصحابة رضوان الله 
عليهم. ودليله وأساسه قول النبي ا : «نَضَرَ الله أَمرَءًا سمح متا شيا 
قَوعَاهُ اداه كَمَا سَمعَهٌ. . .۰ فالشاهد قوله : «فأدَاهُ كما سَمعَهً) . 

وقال ابن الأكفاني في «علم دراية الحديث»": هو «علم يتعرّف منه 
أنواع الرواية وأحكامها وشروط الرواة» وأصناف المرويّات واستخراج 
معانيها) . 

فهو عنده علم دراسة الأحاديث سنداً ومتناًء وبيان صحتها وضعفهاء 
ثم بيان معانيها» والأحكام المستنبطة منها. 

ولكن يمكن أن يقول قائل: إن ابن الأكفاني ذكر في «علم رواية 
الحديث» لفظ : «بالسّماع المتصل». فاتصال الماع يخرج مالم يتصل 
سماعُه» فهل يمكننا أن نجَرّىءَ دراسة الأحاديث» فنعتبر أن ما اتصل سنده 
يدخحل في «الرٌّواية»» وما لم يتصل سنده يدخل في «الدراية»؟ 

فهذا اعتراض له وجاهته» والجواب عليه يتوقّف على معرفة ما يقصده 
ابن الأكفاني بقوله ب «السشماع المتصل» : فهل هو السماع المتصل لمن روى 
عن النبي بء مباشرة؟ 


. ٥٤ ص‎ )۱( 


(١‏ ۷ر !او اأقاصداا صر ۷اه 
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فظاهر العبارة يدل على أله قصد إلى سلسلة الرّواة» وأن يكون كل 
وبالتالى» فإِنْ الإشكال قائم لم يُحَلّ» والله أعلم . 

هذا وما تجدر الإشارة إليه أن الإمام السيوطي قد حصل في عبارته 
عن ابن الأكفانى خلل فيما يتعلق ب «علم دراية الحديث» حيث قال في 
«تدريب الراوي»“: «وعلم الحديث الخاص بالدراية: علم يعرف منه 
حقيقة الرّواية» وشروطهاء وأنواعهاء وأحكامهاء» وحال الرٌواة» 
وشرو طهم› وأصناف المرويات › وما يتعلّق بها . 

فإذا قورنت عبارة السيوطي مع عبارة ابن الأكفاني وجدنا بينهما فرقين 
اساسیین : 

الأوّل: التقديم والتأخير في العبارة. وهذا مرده إلى أنه يروي من 
حفظه» أو أنه ينقل عن واسطة لم تضبط النقل . 

لاني : أن عبارة السيوطي قد قصّرت عن عبارة ابن الأكفاني› وس قط 
منها قول ابن الأكفاني (واستخراج معانيها). إلا أن يقول قائل قد عبر عنها 
بقوله: «وما يتعلًق بها . 

فنقول هذا تصرف في التعريف مُخل . 

وقد تابع السيوطي على هذا كل مَّن نقل هذه العبارة عنه مع عزوهم 
جميعهم العبارة إلى ابن الأكفاني» حتى الإمام السيوطي› ولم يتنبّه إلى هذا 
الشقط أحدٌ إلاً ما كان من إمام المحققين في زماننا فضيلة الشيخ محمد عوَّامة 


.۲٣/۱ )۱( 


حفظه الله » وقد بين ذلك فى المقدمة التى كتبها على «إرشاد القاصد» طبعة 
دار القبلة. مع أن هذا القدر من الكلام الذي سقط من التعريف هو لب 
«الدراية» ومقصودهاء وهل الدّراية إلا العلم؟ ولأجل هذا المعنى نجد 
ابن الأكفاني فل أردف تعریفه ل «علم دراية الحديث» بقوله : «ويحتاح 
- أي علم دراية الحديث إلى ما يحتاج إليه علم التفسير من اللغة والنحو 
والتصريف» والمعاني والبيان والبديع» والأصول. ويحتاج إلى تاريخ 
النقلة . والكلام في احتياجه إلى مسار يمَيّرّه کالکلام فیما سبق»'. 


والمسبارٌ في اللغة : الة يستخدمها أهل الطب للتعرّف على الجروح. 
وقصد في قوله الأخير ما ذكره في تعريف «علم التفسير» قبل «الدراية) 
تماماً» حيث جاء في آخره: «إِنٌَ القرآن العظيم إِنّما أنزل باللسان العربيّ 
في زمن أفصح العرب. وكانوا يعلمون ظواهره وأحكامه» أمّا دقائق 
بواطنه"' فإنما كانت تظهر لهم بعد البحث والنظر» وجودة التأمّل والتدثر. 
مع سؤالهم النبي بيه في الأكثر . . . فنحن نحتاج إلى ما كانوا يحتاجون 
إليه زيادة على مالم يكونوا يحتاجون إليه» من أحكام الظاهر لقصورنا عن 
مدارك أحكام اللغة بغير تعلّم. فحن أشد احتياجاً إلى التفسير. ومعلوم 
أن تفسيره يكون بعضه من قبيل بسط الألفاظ الوجيزة وكشف معانيهاء 
وبعضه من قبیل ترجُح بعض الاحتمالات على بعض لبلاغته ولطف معانیه. 
وهذا لا يستغني عن قانون عام يُعَوّل في تفسيره عليه» ويرْجّع في تأويله 
إليه» ومسبار تام يمير ذلك» وتتضح به المسالك»". وهو يقصد بالقانون 


. °۷ «إرشاد القاصد» ص‎ )١( 


(۲) أي المتشابهات التي تحتاج إلى نظر. 
ارسادالتاصد ٠‏ ص0۹٥‏ ارف مسر 
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العام» وبالمسبار «علم تفسير القران) بعرف المتأخرين» أو «علوم 
القران». 

إذن «علم دراية الحديث» يحتاج إلى «علم مصطلح الحديث»» 
مستشتی منه میا حث طرف التحمّل والاداء وضط الآلفاظ وتحريرها التي 
ذکرها ابن الأكفانى فى «علم رواية الحديث . 

فمرجع «الدراية فى الحديث» عند ابن الأكفانى : الاجتهاد في التعرّف 
على أحوال الرّواة» وأحوال المتون والأسانيدء ثم الاجتهاد في فهمها 
واستنباط الأحكام منها. 

ومرجح «الرواية في الحديث») كه , ضط المرويٰ لفظاً وشکلڈ 
وتحمّلاً وأداءً. 

أقوال المذهب الثاني 

وهو ماجاء فى «مفتاح السّعادة) لطاش کكبرى زاده (أحمد بن 
مصطفى)» فقد قال في «علم رواية الحديك»: «علم يبحث فيه عن كيفية 
إتّصال الأحاديث بالرسول عليه الصلاة والسلامء من حيث أحوال رواته 
ضرطا وعدالة ومن حیث كيفة السنّد ایا وانقطاعا وعير ذلك من 
الأحوال التى يعرفها نقاد الحديث. 

وموضصوعه. آلفاظ الرسول عله إالصلاة والسلام» من حث اة 
صدورها عنه ية وضعفه إلى غير ذلك. 

وفي هذا الف منفعة بينة» وغاية عظيمة بل هو أحد أركان الذين». 


انتھی . 


(۱) ۲/۲ە. 


٩۸ 


وقال في «علم دراية الحديك»: «بآنه علم يبحث فيه عن المعنى 
المفهوم من ألفاظ الحديثء وعن المعنى المراد مبتنياً على قواعد العربية 
وضوابط الشريعة› ومطابقاً لأحوال النبي ويد 

وموضوعه: أحاديث الرسول ية من حيث دلالتّها على المعنى المراد 
والمفهوم. 

وغایته: على بال داب النبوية» والتخلي عا یکره آو ینھی عن 

ومنفعته : أعظم المنافع كما لا يخفى على المتأقل . 

ومبادثه: العلوم العربيّة كلها» ومعرفة القصص» والأخبار المتعلقة 
بالنبي ياد“ ومع فة الأصلين" والفقه» وغير ذلك». انتهى من امتح 
الكعادة» الشعة الرابعة من العلوم الشرعية . 

فقصرَ الدراية على فهم الأحاديث› وهو جزء من الذراية عند أبن 
الأكفاني . ووسع الرواية لتشمل عنده كل علم مصطلح الحديث | 

وهذا المذهب الثاني أده العامة شيخ مشايخنا عبد الله بن الصدّيق 
العْجّاري» المتوفى 2 ١١٤١ھ‏ رحمه اش ورد تعريفات ابن الأكفاني 
وشتع على القائلين بهاء واعتبر أن تعريفات المتأحرين كثر فيها الخ 
والخاط)"» وأرجع سب «الخبط والخلاطا إلى «أن الذي عرف العلْمَين 
أولء لم يكن من أهل الحديث» ولا خبرة له به» ثم تتابع الناقلون لکلامه؛ 


تقلیدا من غير تمحيص > ولا يأتى التقليد بخير“'. 


(۱) «مفتاح الشعادة ومصباح السيادة ۳/۲ : 
)۲( أصول الفقه» وأصول الدين. 
(۳) «توجيه العناية) ص 1 . 


ET 3‏ ت | ۰ ا ص 
تو حبع الها به ص 


ثم ذکر طارفة من تعریفات السابقين : بدءا من الحافظ السيوطي في 
«اتدريب الراوي»» ثم تعريف عر الدّين بن جماعة» مع العلم أن ابن جماعة 
عرف علم الحديث بعامة دون تة تقسيم . 
- ثم ذكر تعريف السيوطي في منظومته في علم الأثر» وهو مثل تعريف 
ابن جماعة . 


ثم ما جاء في «فتح الباقي شرح ألفية العراقي»› لشيخ الاسلام زکریا 


ثم ما ذكره الصنعاني في «توضيح الأفكار»» نقلاً عن الشيخ عطاء في 
- مختصره المسكى : «القول المعتبّر في مصطلح آهل الأثر». 

ثم ما جاء في حاشية الشيخ الباجوري على «الشمائل النبوية). 

ثم ما جاء في مقدّمة «تحفة الأحوذي» للمباركفوري» والذي استظهر 
أن علم الحديث يُطلق على ثلاثة معان : 

الأؤل: أنه علم يعرف به أقوال رسول الله باد وأفعاله وأحواله» وقد 
قيل له : العلم برواية الحديث . كما في عبارة ابن الأكفاني والباجوري . 

الاني : أنه علم ببحث فيه عن كيفيّة اتصال الأحاديث بالرّسول ييا 
من حيث أحوال رواتها ضبطا وعدالة» ومن حيث كيفية الد اتصالا 
وانقطاعاً وغير ذلك» وعلم الحديث بهذا المعنى هو المعروف ب : علم 
أصول الحديث» وقد قيل له: العلم برواية الحديث أيضا كما في عبارة 
الكشف”“ والحطة") وقد قيل له: «العلم بدراية الحديث» أيضاًء 


. ٦۴١ /١ «كشف الظنون»‎ )١( 
. ٠١ ٥٤ ينظر: «الحطة في ذكر الصحاح السَنّة» لصديق حسن خان» ص‎ )۲( 
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كما فى عبارة ابن الأكفاني والباجوري . 


الّالث: أنه علم باحث عن المعنى المفهوم من ألفاظ الحديث» وعن 
المراد منهاء مبنيا على قواعد العربتة» وضوابط الشريعة» ومطابقا لأحوال 
النبي کل . انتهى”'. 

فهذا الاختلاف في تصوّر «الرّواية) و «الدراية) اصطلاحاء حمل الشيح 
العامة عبد الله الخماري رحمه الله على انتقاد كل الذين عرفو «الرّواية) 
و «الدّراية» باستفناء ما ذكره (طاش كبري زاده) فإنّه تبلّاه «دراية» و «رواية) ؛ 
لآلّه یری أن «أول من عرف علم الحديك رواية ودراية على طريقة أهل 
المنطق» هو ابن الأكفاني . 


أده الحافظ السيوطي في «تدريب الرًاوي»» ولم يدرك ما في تعريه 
من الخيطاً - يقول الشيخ الغماري - والشيخ المباركفوري رحمه الله راد أن 
بحر الموضوع فاستخلص من التعريفات التي نقلها أن علم الحديث له 
لاه معان ها كما سبق حسب فهمه (!)» والقنوجي لم يزد في الحطة 
على کلام الباجوري في حاشية الشمائل› والباجوري ما جاوز كلام ابن 
الأكفاني» وإنما وضحه وبگطه. .. والمقرر في علم المنطق أن التعريفات 
من قبيل التصؤر» بشرح الماهتة بذاتتاتها إن كان حَدَأ» أو بخاصتها 
أو عَرَضها إن كان رَسماً. والتعريفات لا تختلف إلا في العبارة بأن يكون في 
بعضها آوضح من بعض . 

أا إن كان التعريف يشرح الماهية شرحا غير مطابق لهاء فهو تعريف 
فاسد» والتعريفات المذكورة هنا وما في معناها مما لم أذكرهء من هذا 


4 ۸ شو دسا ادایت ا‎ ١ fx 


أ 


القبيل› لها عرفت علم الحديث رواية ودراية» بما لا يوافق حقيقتهما . 
انتھی . 

هذا رأي الشيخ الغماري رحمه الله في المسألة» ثم بعد هذا الكارم 
صوٴب التعريمات لآصحاب المذهب الثاني واعتبره هو التعريف الصحيح 
للرواية والدراية. وهوما جاء في «مفتاح السّعادة)» وفي کشف 
الظنو ن(“ 


وأئد اخحتباره هذا: «لعلم اللحديث روایة» الذي حاء فی «مفتاح 
السشعادة) بأسباب »> ھی 


أحدها : أنه حاص بالبحث فى رواية الحديث من جميع جهاتها . 


ثانياً: أن قولهم : علم الحديث رواية : تمييز مول عن المضاف إليهء 
والآصل : علم رواية الحديث. 

ثالثها : أنّ الحافظ الخطيب ألّف كتابا في المصطلح سكاه: «الكفاية 
في علم الروأيه»› كما ًف الحافظ ابن الجزري کتاباً في المصطلح أيضاً 

سما سمّأه: «الهداية في علم الروأية»› وللحافظ السخاوي شرح عله أسمه : 

«الغاية)› وللحافظ عرد الحق الإشبيلي کتاب : (امختصر الكقاية في علم 
الروأية) . وقال لحافظ في «شرح الخبة» في ذكر من أف في المصطلح : : ثم 
جاه بعدهم الخطیب آپو بكر البغدادي فص في فوا ون رر 
«الكفاية»» وفي ادابها کتاباً سمّاه: «الجامع لاداب الشيخ والسّامع». ا 
کلام الحافظ ابن حجر . 


. ۳/۱ )۱( 


قال الشيخ الخماري رحمه الله : وهو يويد ما قرّرناه» والحمد لله 

ثم بد اختياره لمعنى «علم دراية الحديث»» الذي رسمه الشيخ 
أحمد بن مصطفی» المعروف بطاش کبری زاده» في «مفتاح السعادة) بانه 
موافق للدراية لغةء «إذ هي: العلم. يقال: دريتٌ الشيء علمته» . ثم 
قال : «ممّا ذكرناه يتبيّن الفرق بين العلمين» فموضوع «علم الحديث رواية) 
هو الراوي والمروي من حيث القبول والرد. وموضوع «علم الحديث درايةا 
هو المتن من حيث فهِمّةٌ والاستنباط منه». انتهی ". 

وهذا الذي ذهب إليه الشيخ الغماري له وجاهته» وتشهد له اللغة. 
ولا يعكر عليه سوى استشهاده بكتاب الخطيب البغدادي : «الكفاية في علم 
الّواية»» إذ إن غالب مباحثه في طرق التحمُل والأداء» وصيغها وما يلحق 
السند أو المتن من وصف بسبب ذلك . فهو لم يذكر في الکتاب كل مباحث 
ا . وکونه فرق في التأليف بين «علم الرواية» وبين ادابهاء حیٹث 

ف فی کل منها کتاباً مستقلاًء > هل يعني هذا أنّ أداب العالم والمتعلّم ليست 
لن ميت هذا العلم؟ فالخطليب البخدادي رس لله أفرد لكل نوع من أنواع 
«المصطلح» تقريباً مولماً خاصًا. 

والذي يظهر أن مضمون كتاب «الكفاية في علم الرّواية» يويد ما ذهب 
إليه ابن الأكفاني في تعريفه ل «علم رواية الحديث» . 

والأمر اصطلاح› والاصطلاحات لا مشاخة فيها. والذي يهمَّنا كثيرا 
هنا التنبيه على الخطأ الذي حصل في النقل عن ابن الأكفاني عند الإمام 


)۲( المصدر السابق ص ١۳‏ . 
١‏ ااپھمار السااچ هھ ١٣۳‏ 


۱1۲ 


السيوطي في «تدريب الراوي»› وقد عزاه شيخنا العلامة المحدّث محمد 
عرّامة حفظه الله إلى أن السيوطي إنما أخذ العبارة عن حاشية شيخه 
برهان الدين البقاعي على «شرح النخبة» للحفاظ ابن حجر» شيخ البقاعي . 
فنقل في حاشيته عن ابن الأكفاني تعريف «علم دراية الحديث» فتصرّف 
بالعبارة بما أخل بهاء وعليه يرى الإمام محمد عرّامة حفظه الله » أن ضبط 
التعريف على ما ذكره ابن الأكفاني ينفي الاعتراضات التي سطرها شيخه 
الامام عبد الله الخماري رحمه الله . 

وبالتالي فتعريف «الذراية» و «الرواية» بحسب ما جاء عند ابن 
الأكفاني» يرى الشيخ عرامة حفظه الله أنَّها صحيحة ولا اعتراض عليهاء 
وبخاصة آنها «اصطلاح». والاصطلاح كما ذكرنا لا مشاحة فيه . 

وعليه أيضاًء فن القارىء في «تدريب الراوي» عليه أن يتنبة للنقولء 
وإن استطاع آن يراجعها كلها فلا بأس. إذ أثناء قراءتي للكتاب على شيخنا 
محدث حلب محمد عدنان الغشيم حفظه الله » وقفنا على عدَّة أوهام وقعت 
لالإمام السيوطي رحمه الله» منها على سبيل المشال اعتباره أن الإمام 
أبا حنيفة اشترط لصحة الحديث فقه الراوي» ومعلوم أن هذا إنما اشترطه 
الإمام لقبول الرواية بالمعنى» أما لقبول الرواية مطلقاً فالشرط المشهور عن 
الإمام الأعظم آنه يشترط استدامة حفظ الراوي لمرويّاته من لحظة التحمُل 
إلى لحظة الأداء. ۰ 

وعلى كل حال» نعود إلى موضوعناء وأقول: قد وجد رأيّ عند بعص 
أهل العلم بان الدّراية بمعنى فهم المروي لا علاقة لها بعلوم الحديث التي 
تهدف إلى معرفة الصحيح من غيره. ولأجل هذا لم يدخلوا الحديث المتواتر 
في مباحث هذا الفن . 
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وفواعد معرفة الصحيح من غيره هي مباحث المصطلح؛ لذلك لم 
نجد الحافظ ابن حجر أدخل في تصنيفه اشرح النخبة) باباً في «فهم الحديث 
واستنباط الأحكام منه)» وعليه فإن جعل الدراية من أقسام علم الحديث 
«بمعنى فهم المروي» ليس من مباحث (علم المصطلح» وإنما هو من «علم 
الفقه» واستنہاط الأحكام» وقد ذهب إلى هذا الرآي ابن الا ثير الجزري في 
مقدمته ل جاع الأصول في أحاديث الرسول»'» قال: «إِنّ معرفة 
التواتر والأحاد والناسخ والمنسوخ وإن تعلقت بعلم الحديث ‏ فان 
المحدث لا يفتقر إليهاء لأ ذلك من وظيفة الفقيه» لأنه يستنط 
الأحكام من الأحاديث» فيحتاج إلى معرفة التواتر والاأحاد والناسسخ 
والمنسوخ . 

فأمّا المحدّث فوظيفته أن ينقل ويروي ما سمعه من الأحادیٹ كما 
سمعه» فإن تصذى لما وراءه فزيادة في الفضل» وكمال في الاختيار. انتهى . 


وهذاالرأي كان من الممكن أن يُسَلّم له لولا أا رأينا الحا 
النيسابوري في کتابه (معرفة علوم الحديث»» وهو من أوائل من صف في 
الفنْ» قد أفرد باباً مستقلاً لعلم «فقه المروي»ء هو الباب العشرون من كتابه» 
فقال : انع العشرون من هذا العلم» بعد معرفة ما قذمنا ذكره ه من صحة 
الحديث إتقانا ومعرفة لا تقليداً وظتًا «معرفة فقه الحديث)ء إذ هو ثمرة 


هذه العلوم» وبه قوام الشريعة. 
فاما فقهاء الإسلام أصحاب القياس والرآي والاستنباط والجدل 
فمعروفون في کل عصر وأهل کل بلد ونحن ذاكرون بمشيئة الله في هذا 


ا # 2 ء ٍ ا ۹ 1 


Uo 
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الموضع «فقه الحديث» عن أهله ليْستدل بذلك على أن أهل هذه الصنعة» من 
تبحر فيهاء لا يجهل فقة الحديث» إذ هو نوع من أنواع هذه العلوم». 
انتھی . 

وممّا یمکن آن پستدرك به على شیخ مشایخنا الغماری رحمه الله انه 
في اختياره لمعاني «الرّواية) و «الدراية» دمج بين تعريفات (طاش 
کبري زاده) في «مفتاح السّعادة)» وبين تعريف صاحب «الفوائد الخاقانة» 
بينما نجد صاحب «كشف الظنون» قد ذكر تحت عنوان: «علم الحديث»" 
ارلا ما جاء في «الفوائد الخاقانية». فقال: «وهو علم يعرف به أقوال 
النبي بي وأفعاله وأحوالهء فاندرج فيه معرفة موضوعه» وأمّا غايته فهي 
الموز بسعادة الدارين» . 


ثم ذکر أنه ينقسم إلى «العلم برواية الحديث»» وإلى «العلم بدراية 

الحديث» . ئم ساق في تعریفها ما جاء عند (طاش کبري زاده) في «مفتاح 
i‏ ب و م 1 

السعادة)» ثم قال مُعَقبا: «والصواب ما ذكر في الفوائد» إذ الحديث أعمَ من 

فهو بهذا کآنه یضعّف ما جاء عند (طاش كبري زاده) على ما جاء في 
«(الفوائد الخاقانية) . بينما أدمجهما الإمام الغماري رحمه اللّه» واختار هذه 
الأقوال جاعلا إياها هي «التعريف الصحيح» بينما جاء فى «كشف الظنون» 
التفصيل بين هذه الأقوال. 


(1) (معرفة علوم الحديث» ص ٦۴‏ . 
() الفوائد الخاقانيّة العبيدية» صتفها عبيد الله خان أمير ما وراء اللّهر» وهى فى 


التفسیر . (ینظر : کشف الظنون ۲/ .)١٠١۹۷‏ 


.“"/۱ )۳( 
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تعريفات أخرى ل «الذراية» 

جاء في «كشاف اصطلاحات الفنون» للامام التهانوي» في المقدمة عند 
الكلام على العلوم الشرعيّة » فذكر منها «علم أصول الفقه»» وقال: («(ویسکّی 
هو وعلم الفقه ب : علم الذراية». وهذا يوبّد ما ذهب إليه الإمام ابن الأثير 
الجزري في مقدمته ل «جامع الأصول في حديث الرّسول»» ولكن يضح مما 
ساقه التهانوی بعد من كلام لابن الأكفانى فى «إرشاد القاصد» أن الدّراية 
عنده في علم الحديث»› غيرٌها في علم الفقه وأصوله› وإن اتحد اللفظ» فهى 
في كل فن لها تعريف خاص بهذا العلم"'. 

وفی کلام شىخنا العلامة المحدث مد الفتاح بو غلدة رحمه الله › 
المتوفى سنة ٠٤١۷‏ ه ما يدل أله يطلق «الدّراية» على الفهم والعلم. ففي 
کتابه «لمحات من تاریخ الشْنّة وعلم الحديث» ذكر الحديث النبويّ الشريف 
1 لمشهور: ضر الله امرءً سمع متا شيا فبلَّغه کما سمعه» فرب مُبَلغ أوعى 
من سامع»» قال: «وفي الحديث أيضا ‏ أي من الفوائد _ التنبيه على أهمية 
الدراية ‏ أي فقه المرويّ وفهمه ٠‏ والتنبيه على تفوّق أصحاب الذراية 
على أصحاب مجرّد الرواية. ولذا قال الإمام أحمد بن حنبل: معرفة 

وقال عل بن المدينى : كان حديث الفقهاء أحب إليهم من حديث 
المشيخة _ أي شيوخ الرٌواية - وقد أوعب الكلام في هذا المعنى الخطيب 
البغدادى فى رسالته انصيحة أهل الحديث»» وذكره فى آخر «الكفاية»› 


(۱) ینظر : «کشاف اصطلاحات الفنون» ۱/ ٣۳و‏ ۳۷/۲. 
(۲) ص ۳۰ .۳٤‏ 
(۳) ص ۳ 


1V 


وذكره الشيخ ابن تيميّة في «منهاج السُّة»' . انتهى . 

وإن كان كلامه ليس صريحاً في اعتبار تقسيمات علم الحديث» إل أنه 
يصلح شاهدا لمن ذهب إلى أن «الدراية» تقتصر على معرفة «فقه الحديث» 
على ما ذهب إليه الشيخ الغماري ناقلا إيّاه عن أصحابه. 

وفي الختام: فان هذا الخلاف لا أرى أن له كثير فائدة» إذ الكل 
متفقون على ضرورة معرفة القواعد المُعَرْفة بصحة الحديث وضعفه»ء وأنً 
هذه القواعد مهمة لتمييز المرويات» وهو لب علم «مصطلح الحذيث»» وأنَ 
هذا العلم هو كالمقدمة لفقه الأحاديث» وهي خطوة تتبع خحطوة إثبات صحة 
الحديث وصلاحيته للاستشهادء إذ لا شك أن النظر في المتون واستنباط 
الأحكام منهاء هو الغاية من علم المصطلح والثمرة أيضاً. والله أعلم. 


الالاGل‎ 
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من مماحث الصحح 


لبځاري ومسل کنا نرد به البخاري» ا ثم ما کان 
على شرطهما ولم يخرجاه» ثم ما كان على شرط البخاري› ثم ما کان على 
شرط مسلم» ثم ما كان صحيحاً عند غيرهما وليس على شرط واحد 
٩ :‏ 

ويبدو أن أصل هذا التقسيم مأخوذ من جزء «ما لا يسع المحدّث 
جهله) لأبي حفص عمَر بن عبد المجيد الميانشي› أو الميانجي › المتوفى 
سنة ١۸۳‏ ه» حيث قال : «الصحيح من أحاديث رسول الله وة على 

أصخها وأعلاها اا فق على تخريجه الشيخان البخاريّ ومسلم في 

(صحيحيهما» رضي الله عنهما . 


Nh:‏ ولا اوةك واخ هما 


)1( ينظر : «مقدمة ابن الصلاح» ص ۰۲۳ و ۲٤‏ . 
E E E OT (۲(‏ 


م ص مرے. ١‏ لھج 


إا 


ا 


۳ ویتلوه ما کان على شرطهما وإن لم يخرجاه في صحیحیهماء ل 
وقعت لهما. 


£ ثم دون ذلك في الصحة ما كان إسناده حسنا» . 


قال شيختا ابو َة رحمه الله : «هذا التقسيم للحديث الصحيح الد 
ذكره الميانشي لم أره لمن قبلهء ولعله أول من قاله» وذكر ابن الجوزي ف 
مقامة «الموضوعات)' تقسيماً سداسیا لمطلق الأحاديث نحو هذا» ولعا 
وقف على تقسيم الميانشي وبنى عليه» ولما جاء ابن الصلاح جعل التقسي 
للحديث الصحيح ‏ سباعياًء وانتشر تقسيم ابن الصلاح من طريقه في 
الكتب» وأخذ مأخذ القبول والإقرار" . 


وکل هذه التقاسيم للا یخلو عن انتقاد ونقض»'. 


وقال في تعليقة كتبها على هذا التقسيم في «توجيه النظرا'. 


((وهذا التقسيم - أي تقسيم الميانشي الذي سبق ذكره - فيما آرى - 
هو أصل التقسيم السبعي الذي مشى عليه الحافظ ابن الصلاح» ثم تابعه من 
تابعه عليه» وآلف الامام ابن دقيق العيد كتابه المسمى: «الاقتراح في بيان 
الاصطلاح» وما اضف إلى ذلك من الآحاديث المعدودة من الصحاح). 
وأورد فيه الأحاديث المعدودة من الصحاح» على الترتيب السّبعي الذي قَرّره 
ابن الصلاح» فقال في كتابه هذا بعد أن فرغ من بيان (الاصطلاح): «ونختم 


(۱) ۳۲/۱ ". 
(۳( ممن ذکره: الامام النووي› والحافظ السيوطي› وغيرهما. 
)¥( حمس رسائل في علوم الحديث ص ۲١١‏ . 

. 4۹°6۱ )£( 


۲ 


الكتاب بذکر اخادیت صححة » ملقسمهة على أقسام الصحيح المتقق عله 
وال وأورد لكل قسم من هذه الأقسام السبعة ٤١‏ حديشا. 


وهذا الترتيب في الأصحيّة ترتيب قام على أسلوب المناطقة ‏ 
وتقسيماتهم› ولم يقم على أسلوب المحدثين وواقع الحال» إذ واقع الوجود 
يخالفه»› والتدقيق والنظر العلمي لا يتقبّله كما سيتضح ذلك مما سيأتي من رد 
جمهرة الأئمة له» ومن شواهد الوجود والواقع التي وردها. 


| س فقد رده الإمام الكمال بن الهمام . قال في «فتح القدير'» في 
(باب النوافل): «قولٌ من قال: أصحٌ الأحاديث ما في الصحيحين» ثم ما 
انفرد به البخاري» ثم ما انفرد به مسلم» ثم ما اشتمل على شرطهما من 
غيرهماء ثم ما اشتمل على شرط أحدهما: تحكم لا يجوز التقليد فيه» إذ 
الأصّحيّة ليس إلا لاشتمال رُواتهما على الشروط التي اعتبراهاء فإذا فرض 
وجود تلك الشروط في رواة ا افلا یکون الحكم 
بأصحيّة ما في الكتابين عي التحكم. 


ٹم حکمُهما آو أحدهما بأن الراويّ المعينَ  NA‏ 
ليس مما بطع فيه بمطابقة الواقع» mT‏ الواقع لاه وقد أخرج 
مسلم عن كثير في كتابه ممن لم يَسلم من غوائل الجَّرح» وكذا في البخاريّ 
جماعة كلم فيهم فدار الأمرٌ في فى الرواة على اجتهاد العلماء فيهم» وكذا في 
الشروط» حتى إن من اعبرَ شرطاً والغاه حر sS ou‏ 
فيه ذلك الشرط عنده مُكافئاً لمعارَضة المشتمل على ذلك الشرطء وكذا 
ا ا ۰ 

WIV (N 


cv 


۰ م ر 0 ى 

نعم تسكن نفس غير المجتهد ومن لم يخير آمرَ الراوي بنفسهء إلى 
مااجِتمَّع عليه الآكثر. أما المجتهدٌ فى اعتبار الشرط وعدمه» والذي خبر 
الراويّ : فلا يرجم إلا إلى رأي نفسه. فما صح من الحديث في غير الكتابين 
بُعارض ما فیهما». انتهى . بزيادة الجملة الأخيرة تلخيصاً من سابق كلامه 


ولاحقه. 


۲ وقال الكمال بن الهْمَام أيضاً نحو هذا في كتابه «التحرير في 
أصول الفقه""“ في (فصل في التعارض)› وأقّه عليه شار حه العلامة ابن آمير 
الحاج في شرحه المسكى «التقرير والتحبير في شرح كتاب التحريرا""» 
وعرَرّه بالجواب عمَّا قد يرد على كلام الإمام ابن الهِمَّام . 

۳ س ورده أيضا العلامة قاسم _ بن قطلوبغا الحنفي ‏ في حاشيته 
على «شرح نخبة الفكر» لشيخه الحافظ ابن حجر» المسماة: «القول المبتكر 

. “tev . م‎ e Or Em. 
على شرح نخبة الفكر» " تعقيبا على قول الحافظ ابن حجر: «فإن کان‎ 
الخبر على شرطهما معاً کان دون ما آخرجه مسلم وحده». فتعقبه بقوله:‎ 
الذي يقتضيه النظر أن ما كان على شرطهماء وليس له علة» مقدّم على ما‎ 
أخرجه مسلم وحده - لأنٌ قَوَةَ الحديث» إنما هي بالنظر إلى رجالهء‎ 
لا بالنظر إلى کونه في کتاب کذا.‎ 

؟ ‏ ونقله عنه العلامة ابن الحنبلي في «قفو الأثر» وأقرَهُ فيذكر 
في عداد من رَدَهٌ أيضا. 
() ۳/۳ 

"° / () 


)۳( ص ۷ . 
)€( ص °۷ . 


۲4 


۵ س ورده ا العلامة الأمير الصنعاني صاحب «سبل السلام»» في 
كتابه «توضيح الأفكار»» كما بُ لك ذلك إذا جمعت بين كلام '. 


٦‏ _ وره أيضاً شيخنا العلامة المحقق الكوثريٌ رحمه الله تعالىء 
ر تعليقه على «شروط الأئمة الخمسة» للحازمي""› فتقل کلام الإمام ابن 
الهمام ثم قال: ا E‏ 
وك امتعاض بعض أصحاب الكّاشات" من أهل عصرناء من هذا 
الكلام دون تمحيص للبحث»۲. 

ET‏ رده أيضاً شيخنا العلامة الشيخ أحمد شاكر رحمه الله 
E‏ «وهذه الصحيفة - صحيفة همام بن مته من 
آت اا ي ا الي البخاري ومسلماًلم يستوعِبا جميع 
الأحاديث الصحاح؛ ؛ ولا التزما ذلك» وهما لم يقولا ذلك قط وإنما هو ظن 
من بعض العلماء واستنباطً فقط» إكباراًللصحيحين» وتنويهاً بفضل 
الشيخين واجتهادهما وتحرّيهماء والصحيحان جديران بكل إكبار. 


ولکن لیس معنی هذا الا توجَدَ أحادیث صحاح فيما لم بُخرجاه» في 


ENS OSD 

)۲( و 

)۳( الكنّاشة ا الأوراق التي تجعل کالدفتر تقد فيها الفوائد والشوارد» 
والمراد بأصحاب الكناشات الذين التقطرا كلمات من العلم من هنا وهناك ولم 
يتأسسوا بالدرس والبحث والتلقي بين أيدي العلماء. 

)4( في ص ۱۲ من المقدمة التي كتبها لصحيفة هَمّام بن متبّه» التي رواها الإمام أحمد 
في «المسند» عن آبي هريرة رضي الله علە» ۳۱۲/۲ _ ۳۱۹ من طبعة البابي 
الحلبي› و ۱٠۹ ۲۷/۱١‏ من طبعة دار المعارف المحققة› التي حققها الشيخ 
E E e‏ 


دَرَجَة ما أخرجاه في الصحة» بل الصحاح التي في درجة أحاديثهما كثيرة إذا 
ما استو فت شروط الصحة العالية. 

فها هي ذي | لصحيفة | لصيححة ١‏ صحيفة هجام بن مُنَبّه) ‏ » اتفق 
الشيخان على إخراج أحاديتٌ منهاء وانفرد البخاري منها بأحاديث» وانفرد 
مسلم منها بأحاديتٌ أحر» وتركا معا إخراجَّ ما بقي منها مما لم بُخرجاه. 

بل هي تدل أيضاً على أنً ما اتفقا على إخراجه من الأحاديث» لا يكون 
دائماً أعلى درجة في الصحة مما انفرد به أحذهما ولا مما لم رجاه 
وإنما العبرة فى ذلك كله باستيفاء شروط الصحة» أو استيفاء شروط أعلّى 
درجاتها في أ حدیث کان» أخرجاه أم لم يخرجاه. 


ومن البيّن الواضح أننا ريد بما (اتفقا على إخراجه منها) أو (انفرًد به 
أحدهما)» هو ما يرويانه منها من طريق (عبد الرزاق» عن مَعْمَر» عن همام » 
عن أبي هريرة)؛ وإلا ففي آحاديثهما ما يَرويانه او أحدھماے عن 
أبي هريرة من غير طريق هام » وعن هام من غير طريق عر وعن مَعمَرٍ 
من غير طريقق عبد الرزاق› والمْل على ذلك تت تتبن واضحة في تخريجها إن 
شاء اه٤‏ انتهی کلام شیخنا أحمد شاكر رحمه اله تعالی. 


۸ قال شیخنا عبد الفتاح ‏ رحمه الله س : ففي كلام الحافظ 
ابن الصلاح ومن تابعه في ته تقسيم (الصحيح) إلى هذه المراتب التي ذكرها 
املف العلامة الجزائرئ : أنظارٌ كثيرة» وإليك بياتها : 

١‏ _ قول الحافظ ابن الصلاح" ومن تابَعّه: (أعلى الصحيح ما اتفق 
عليه الشيخان)ء غير مُسَلّم» فإنهما رَوَيا من أحاديث «صحيفة هَكّام بن منبّه) 
المشتملة علی ۱٤۲‏ حدیث _ ٩۷‏ حدیثاء کیا بسند واحد من طريق 


۲٦ 


واحد: (عبد الرزاق» عن مَعَْر» عن هَكّام» عن أبي هريرة)» كما في تح 
الأشراف» للحافظ المڙي'› اتفقا على ۲۳ حدیثا» وانفرد البخاریٌ ب ٠١‏ 
حدقا وانفرّد مسل ب ٩۸‏ حدیاً. 

وهذاالإسناد: ٠‏ (عرد الرزاق» عن مَعمَر» عن هَام؛ عن بي مزير 
ليس من أعلى الصحيح»› فلا باق إطلاق أن أعلى الصحيح ما اتفق 
الشسخان» فهما قد اتفقا على ۲۳ حديثاً من «(صحيفة هَكّام بن منبه)؛ وليست 
هي من أعلى مراتب الصحح . 

۲ _ وقول الحافظ ابن الصلاح أيضاً ومن وافقَةُ في بيان مراتب 
الحديث الصحيح : : (ثم الثاني ما انفرد به البخارييّ عن مسلم)ء غير مسلّم 
أيضاًء فتد انفرد البخاري عن مسلم ب ٠١‏ حديثاً من هذه الصحيفة نفسهاء 
وبالسند نفسه» فكيف صار أقوى مما رواء مسلم من الصحيفة ذاتها وياسر 
ذاته؟ فهذا عين التحكم . 

_ ثم قول الحافظ ابن الصلاح ومن واققه" : (الثالث : ثم ما انفرد به 
مسلم) شا ایا فقد انفرد مسلم ! ٥۸‏ حدیثاً من نفس صحیهر 
هام بن منبّه» نها س ما اتفقا عليه وما انفرد به البخارئ عن مسل 
الذات» فكيف يكو ما انفرد به مسلم آل أصحية مما انفرد به البخاري؟ 
وسنڈهما واحد؟! 

وقد ینفرد مسل بحدیث وله طرق كثيرة صحيحة» وينفرد البخارىٌ 
بحديث رد ليس له طرق» فحديتٌ مسلم الذي انفرد به في تلك الحال آقوى 
وأعلّى صحة بلا ريب . فکیف یکو ما انفرَد مسل به آدنی صحة مما انفرد به 
البخاري؟ فما هذا إلا عينٌ التحكم . 


AVN (5 


aT 


؟ س ثم اعتبارٌ ما انفرد به مسلم» في المرتبة الثالثة من الصحة» فيه 
وقفة ونظرٌ طويلٌ بالنظر إلى ما رسموه في شرط الصحيح عند البخاريء لأنه 
قد ينفرد به مسلمٌ وهو على شرطه من إمكان اللقاء وعدم التدليس» فهو 
صحیح عنده» وغير صحيح عند البخارئ ومن وافقةٌ ومَشی على شَرْطه» 
فكيف عذوه في المرتبة الثالثة من الصحة وهو غير صحيح عند البخاري ومَنْ 
رأی شر طه؟! فتقريرٌهم أن ما كان من الخديث على هذا الوصف صحيح من 
المرتبة الثالثة : يؤكد يعر تريح مذهب مسلم في المسألة . 


سے ثم کیف یکون ماانفرد به البخاريٌ آصح مما انفرد به مسلم؟ فإذا 
انقرد البخاري بحديث في سنده راو متکلمٌ فيه وانفرد مسلم بحدیث کل 
رجاله ثقات لا کلام فیهم» نكيف يكون ذاك الحديتٌ الذي انغرد به البخاري 


کح سن ما الي ارد به ملم ترم ما هذا إلا تحكّمٌ أو عينْ التحكم 


4 مغا ل واقعاً لذلك» حدیث البخاري فی کتاب لعل وقد 
ساق البخاري فيه من طريق عبد الله بن المثنى› عن عمّه ثمَامَة بن عبد الله : 


ر 


فقال الحافظ ابن حجر في «الفتح»: «وعبد الله بن المشتى ممن تفرد 
البخاريّ بإخراج حديثه دون مسلم. وقد ونَقَهٌ العجْلئ والترمذي» وقال 
و 1 ر ےت 5 
ابو زرعة وابو حاتم : صالح» وقال ابن ابي خيثمة عن ابن معین . لیس 


بشيء» وقال النسائي: ليس بالقوي. قلت -القائل ابن حجر : لعلَهٌ 
راد : فی بعض حدیثه؟ 


۱۸۸/١ )۱(‏ ۱۸۹ في (باب من أعاد الحديث ثلاثاً لهم عنه). 


۸ 


وقد تقرّر أن البخاري حيث يُخرج لبعض من فيه مقال› لا بخرج شیا 
ر 
مما آنكرَ عليه» وقول ابن معین: لیس بشیء» أراد به في حديث بعينه سئل 
عنه» وقد قرّاه فى رواية إسحاق بن منصور) . انتهى . 


وقال الحافظ ابن حجر أيضاًء فى «هَذي الساري»'“» في ترجمة 


2" 


(عبد الله بن المُشّى): وة ته العجلي والترمذي» واختلف فيه قول 
الدارقطني» وقال ابن معين وأبو زرعة وأبو حاتم : صالح» وقال النسائي: 
ليس بالقويّ» وقال الساجي : فيه ضعف» ولم يكن من أهل الحديث» ورَوّى 
مناكير» وقال العقيلي : لا يسابع على أكثر حديثه. 


ا 


قلت - القائل ابن حجر : لم أَرّ البخاري احتَحٌ به إلا في روايته عن 


عَمّه ثَمَامَة فعنده عنه أحاديت). انتهى . 

وقال الحافظ ابن حجر أيضاً في «تهذيب التھذیں)' في ترجمته 
أيضاً: «قال ابن معين ‏ في رواية إسحاق بن منصور _ وآبو زرعة 
وأبو حاتم : صالح» زاد أبو حاتم : شيخ» وقال النسائي: ليس بالقوي› 
وذكره ابن حبان في «الثقات»» وقال: ربما أخطاء وقال الاجُرِيّ عن 
أبي داود: لا أخرحٌ حديثه» وقال في موضع آخر: حدثنا أبو داود» ثنا 
أبو طليق» ثنا أبو سَلَّمة» ثنا عبد الله بن المثّى ولم يكن من القَرَيَيّن عظيم . 
هذا كناية عن تضعيفه - . 

قلت - القائل ابن حجر : وقال العجلئ: ثقة» وقال الترمذي : 
ثقة وقال ابن أبي خيثمة ری مناکیر» وینو ه قال الأزدي» ومن مناکیره 
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روايةٌ عن أنس» عن أبي قتادة حديتٌ : الآيات بعد المعتيّن وقال الحقيلي : 
لا يتاع على آکثر حدینه » وقال الدارقطني : رة وقال مرة: ضعبف ) . 
انتهى . فمثلٌ هذا الحديث الذي تفرد به البخاري»› یکو صح مما تفر به 
سسا عمن هم قات لا کلام لاحو بهم ۱6 فا مین اشم والأمثلة كثيرة 
فیْکتفی بهذ 

وبهذا: يسين أن هذا الترتيبَ كنع فى الأَصَعبة ليس سليماً ولا 
سلما“ وقد ست ذلك بأدلته» والحمد لله رب العالمين . 

۹ وبعد كتابتي ما تقدّم رأيت الحافظ ابن حجر» قد استدرك على 
هذا التقسيم أيضاًء فقال في «النكت على كتاب ابن الصلاح»"'» بعد أن ذكر 
أن ما اتفقا على تخریجه أقوی مما انفرد به واحدٌ منهماء قال رحمه الله 
تعالی : 

نعم قد يكون في ذلك الحديث أيضاً قر من جهة أخرى؛ وهو أن 
المتن الذي تتعدد طرقه أقوى من المتن الذي ليس له إلا طريق واحدة» 
فالذي يظهر من هذا أن لا يحكم لأحد الجانبين بحكم كلي . 

بل» قد يكون ما اتفقا عليه من حديث صحابي واحد - إذا لم یکن 
فرداً غريباً ‏ أقوى مما أخرجه أحذهما من حديث صحابي غير الصحابي 
الذي أخرجه الأخر» وقد يكون العكس إذا كان ما اتفقا عليه من صحابي 
واحد فرداً غریباً» فیکون ذلك أقوی منه. 

وهذه الأقسام التي ذكرها المصتّف _ ابن الصلاح - للصحيح : ماشية 
على قواعد الأئمة ومحققى النقادء إلا أنها قد لا تطردء لأن الحديث الذي 
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ينفرد به مسلمٌ مثلا» إذا فرض مجيئه من طرق كثيرة حتى تبلغ التواتر 
أو الشهرة القويةء ویوافقه على تخريجه مشترطو الصحة مثلاء لا يقال فيه : 
إن ما انفرد البخاري بتخريجه إذا كان فرداً ليس له إلا مخرج واحد أقوى من 
ذلك» فلحمَل إطلاق ما تقدّم من تقسيمه على الأكثر . والله أعلم». انتهى . 

وبهذا النقد من الإمام الحافظ ابن حجر لهذا التقسيم - إلى ما سبقه من 
انتقاد الأئمة الذين دمت أقوالهم فيه _ تأكد أنه تقسيم غير سديد» والله ولي 
التوفيق). انتهى كلام شيخنا الذي علق به على «توجيه النظر . 

ثم وفی تعلیقه - رحمه الله على «شروط الأئمة الخمسة» ذكر 
تعليقة طويلة عن الأمير الصنعاني من كتابه «توضيح الآفكار»" انطوى 
الكلام فيها على نقض بعض التقسيم الذي قَعّدّه الحافظ ابن الصلاح في بيان 

وفل ورد فيها استدراك من الصنعاني على الكمال ابن الهمام في نقده 
التقسيم السبعي للحديث الصحيح»› فذكر الشيخ العلامة أبو دة رحمه الله 


أن هذا النقد في غير موضعه. 


ھل تم ابن | لجوري لحد یت ص س ي 


قال الامام عبد الرحمن ابن الجوزي في مقدّمة كتابه «الموضوعات)' 


ما یلی : 
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«اعلم - وفقك الله _ أن الأحاديث على ستة أقسام : 

القسم الأول : ما افق عليه أي ما اتفق عليه البخاري ومسلم ‏ . 

القسم الثاني : ما انفرد به البخاري أو مسلم» فهذا محكوم له بالصحة 
عند جمهور أهل النقل . 

القسم الثالث: ما صح سنده على راي أحد الشيخين» فيلحق بما 
أخرجاه إذا لم يعرف له عله مانعة» وهذا يعز وجوده ويقل» وقد صنف 
أبو عبد الله الحاكم كتاباً كبيراً سمّاه «المستدرك على الشيخين؟ ‏ يعني 
«الصحيحين» ‏ ولو نوقش فيه بان غلطه. 

القسم الرابع : ما فيه ضعف قريب محتمل»› وهذا هو الحسن ويصلح 
البناء عليه والعمل به» وقد كان أحمد بن حنبل يقدم الحديث الضعيف علي 
القياس . 

القسم الخامس : الشديد الضعف الكثير التزلزلء فهذا تتفاوت مراتبه 
عند العلماء فبعضهم يدنيه من الحسان ويزعم أنه ليس بقوي التزلزل› 
وبعضهم یری شدة تزلزله فيلحقه بالموضوعات . 

القسم السادس: الموضوعات المقطوع بأنها محال وكذب» فتارة 
تکون موضوعه في نفسها وتارة توضع على الرسول ية وهي كلام غيره . 

أما الأقسام الأربعة الأول فالقلب عندها ساكن» وأما القسم الخامس 
فقد جَمعتٌ لكم جمهوره في كتابي المسمى ب «العلل المتناهية في 
الأحاديث الواهية»» وقد جردت لك في ذلك الكتاب الموضوعات). 
انتھی . 


وهذا التقسيم الذي ذکره ابن الجوزي رحمه الله تعالی يرد عليه ما یرد 


۳۲ 


على تقسيم ابن الصلاح في إطلاق القول بتقديم المتفق عليه على ما عدا 
ونه في أعلى مراتب الصحة» وبتقديم ما خرّجه أحد الشيخين على ما صح 
سنده على شرطهما أو أحدهما مطلقاء» على ما أوضحته في تعليقي على 
«تو جيه النظر) . 
سل را الا عم لم و رد سل عل خاي قا 
واحداً وفي مرترة وأحدة» وهما عند ابن الصلاح مرتبتان : القسم الثاني 
خر جاه» وما هو صحيح على شرط البخاري ولم يخرجه؛ وما هو صحيح 
على شرط مسلم ولم يخرجه: قسماً واحدا وفي مرتبة واحدة» وهذه عند ابن 
الصلاح ثلاث مراتب : القسم الرابع» والخامس › والسادس فى تفسيمه. 
وانتقده في ترتيب الأصحية» مع العلم أن كلام كل من ابن الجوزي وابن 
هذا ولا ذاك نظراً إلى الواقع والبرهان الصحيح . 

ولم يذكر ابن الجوزي مرتبة لما صح من الحديث عنل غير الشيخين 
ولم يخرجاه ولیس هو على شرطهما أو شرط أحدهماء وجعل ابن الصلاح 
هذا القسمَ القسمَ السابع من تقسيمه» فلعل ابن الجوزي يعد هذا القسم في 
مرتبة القسم الثالث وهو ما صح على رأي أحد الشيخين ولم يخرجاه. فان 
د ا لا سپمابلذا کان اين ا جوزي ر كعامة 


رى الأحرين من أئة الحديث. ٠‏ 
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وترد على تقسيم ابن الجوزي آنظار أخر سوى ما يرد على تقسيم ابن 
الصلاح» وذلك أنه لم يذكر في أقسام الحديث (الضعيف ‏ غير 
المطروح )» وهو مرتبة بين (الحسن) و (المطروح الواهي) الذي جمعه 
ابن الجوزي في «العلل المتناهية»» ولا يخفى أنه يندرج في هذا القسم 
(الضعيف _ غير المطروح ‏ )» طائفة كبيرة من الأحاديث» وإن كان فيه ما 
تختلف فيه الأنظار وتتجاذب الأراء» وما قد يدخل في (الحسن لغيره) عند 
الاعتضاد. فإلغاء هذا القسم من التقسيم منعقد بلا ريب . 


ثم إن ظاهر كلامه في القسم الرابع أنه يريد به (الحسن لذاته) الذي هو 
يلتحتق بالصحيح في الاحتجاح به» وخرّج بعضه الأئمة الذين اشترطوا 
الصحة في كتبهم كالبخاري ومسلم وغيرهما. ومعلوم أن هذا القسم 
لا ندرج تحت (الضعيف) أبداء كما أنه لا يشمله قول الامام أحمد وعيره 
(الحديث الضعيف أولى من رأي الرجال)» فحمل ابن الجوزي مذهب الإمام 
أحمد وغيره من الأئمة في تقديم الضعيف على القياس» على هذا القسم 
الرابع من الحديث - وهو الحسن لذاته -منتق جدا. 


وكذلك قوله في القسم الثالث ‏ وهو ما صح سنده على رأي أحد 
الشيخين إنه يعز وجوذه ويقلّ» ففيه أن الأحاديث التي لم يخرجها 
الشيخان وهي صحيحة على شرطهما أو أحدهما غير قليلة» بل هي كثيرة 
وافرة» ففي کتاب «المستدرك» للحاكم وحده ما لعله یقرب من ثلث کتابه . 
مما هو على شرطهما أو شرط أحدهماء على ما قاله الذهبي في «سير أعلام 
النبلاء»"'» وإن قال ابن حجر إن الذي يسلم من «المستدرك» على شرطهما 
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أو شط أحدهما مما لم يخرجاه أو لم يخرّجا له نظيراً أو أصلاء دون الألف 
کما ذکره فی «النكت على كتاب ابن الصلاح»''. 

ورد إلى هذا العدد مأ يصح على شرطھما أو شرط أحدهما من 
(صحيتح ابن خزيمة)» و «(صحيح ابن حبان)۰ و «المنتقى» لابن الجارود 
وأشباهها» ومن كتب «السنن» و «المسانيد» و «المعاجم» وغيرهاء فيصل 
حینئذ - عدد (الصحیح) على شرطهما آو شرط أحدهما إلى مقدار كبر 
والتتبع والعد الدقيق يكشف الواقع على حقيقته . 


ا لال 
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ذكر الإمام ابن فيم الجوزية رحمه الله في كتابه «إعلام الموقعين» 


بالمرسل والحديث الضعيف إذا لم يكن في الباب شىء يدفعه»› وهو الذي 
رجحه على القياس»› ولس المراد بالضعیيف و الباطل» ولا ال ولا 
E‏ ا el‏ 
الحديث الضعرف و الامام اوا فقسيم الصحيح وقسم من آقسام 
الحسن › ولم يكن يقسم الحديث إلى صحيح وحسن وضعيف » بل إلى صحح 
وضعف . وللضعيف عندهم مراتب» فإذا لم يجد في الباب أثرأيدفعه ولا قول 
صا حب » ولا إجماعاعلى خلافه» كان العمل به عنده أولى من القياس › ولس 
أحد من الأئمة إلاً وهو موافق على هذا الأصل من حيث الجملةء فإنه ما منهم 
ا وقد قم الحديث الضعيف على القياس» . اله 

وقال: «وليس المراد بالحديث الضعيف في اصطلاح السلف هر 
الضعيف فى اصطلاح المتأخّرين» بل ما يسمّيه المتأُرون حسناً قد يسكيه 
كتابه «قاعدة جليلة في التوشل والوسيلة)"" وهو في «امجموع 
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لفتاری ‏ (کان في عرف أحمد بن حنبل وسن قبله من العلماء أن الحديث 

ينقسم إلى نوعين : : صحيح › وضعيف . والضعيف عندهم ينه ينقسم إلى ضعيف 
تروك لا خت به وإلی ضعيف حسّن . . وأول من عرف أنه قشم الحديث ثلاثة 
أقسام : صحيح › وحَسّن» وضعيف» هو أبو عيسى الترمذي في «جامعه»» 
رالحسن عنده: ما تعدّدت طرقه» ولم یکن في رواته متهم _ بالکذب _ » ولیس 
شاذ فهذا الحديث وأمثاله يسّيه أحمد ضعيفاً ويحتج به» ولهذا مثل أحمد: 
الحديث الضعيف الذي يحتج به» بحدیٿ عمرو بن شعیب» وحدیث إبراهيم 
الهَّجَّرى» ونحوها. ومن نقل عن أحمد أنه كان يحتج بالحديث الضعيف اللي 
لیس بصحیح ولا حسن› فقد غاط عليه» . انتهى كلام الشيخ ابن تيميه 

فقد اعتبر شيخ الإسلام أن مصطلح الحَسَن لم يكن معروفاً قبل الإمام 
أبي عيسى الترمذي» المتو فی سنة ۲۷۹ه وأنه كان مدرجا عند السابقين» إلى 
زمن الإمام أحمد» في أقسام الضعيف» وهو الضعيف الذي يعمل به . 

وقد أعجبت هذه المقولة مشايخ مشايخنا في الهند المباركين» أمثال 
العامة الفقيه المحمّق المحدّث ظفر أحمد العثماني التهانوي رحمه الله» فعول 
عليها في مواضع من كتابه «إعلاء السنن» وفي مقدمعه الحديثية التي حققه 
شخنا لبيل عبد لقح أب غاة رح ا و ل : (قواعد 
في علوم الحديث» 

وقد بيحث هذا الموضوع بحثاً ضافياً شيخنا العلامة المحقق 
امدق محجدعرامة حفظه اله وكتب في ذلك تعليقة مهمة؛ 
ألحقها شيخناعبد الفاح أبو غلة رحمه الله في حاشية 
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الکتات» وآنا أذكرها هنا بتمامهاء قال شيخنا آبو زاهد رحمه الله : 
«ابحث آخي تلميذ الأمس» وزميل اليوم الأستاذ الشيخ محمد عوّامة 
في كلام الإمامين الشيخ ابن القيم والشيخ ابن تيمية رحمهما الله تعالى» 
المنقول هنا: بحثاً جيّداً» ثم علقه على نسخته من هذا الكتاب”. فأنا أنقله 
عنه مشكوراً سعيه لينظر فيه ويستفاد. قال وفقه الله تعالى : «ينبغي أن يجعل 
الحديث الضعيف في هذا الباب أربعة أقسام: 
|١‏ - الضعيف الملْجَبرٌ الضعْف بمتابعة أو شاهد» وهو ما يقال في 
احد رواته: 6 الحديث» أو : .فيه لين» ... وهو الحديث 
الملقّب بالمشبه» أي: المشبه بالحَسَن من وجه» وبالضعيف 
من وجه أخحر» وهو إلى الحسن أقرب . 
۲ - الصعيف المتوسط الضَعّْف» وهو ما يقال في راويه: ضعيف 
الحديث» أو: مردود الحديث» أو : منكر الحديث»› . 


٣‏ الضعيف الشديد الضعْف» وهو ما فيه منّهم» أو متروك. 
e:‏ الموضوع . 
فالشيخ ابن تيمية وتلميذه ابن القيم رحمهما الله تعالى» يدخلان القسم 
| الأول تحت كلام الامام ا حمد» بناء على انه یشمله اسم الضعيف من جهة 
واسم اللحسن لغيره من جهة ا خحری . والظاهر وال أعلم ‏ إدخال القسم 
الثاني في مراد الامام أحمد. 

والذي حمل الشيخ ابن تيمية ومن تابعه _ على هذا التفسير لكلام 


الإمام أحمد رأي أخر له أي لابن تيمية» بنى عليه هذا التفسير» وهو ادعاؤه 
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أل الحديث عند المتقدّمين ينقسم إلى صحيح وضعيف فقط» وأن الحسن 
اصطلاح أحدثه الترمذي» بل ينقل ابن تيمية الإجماع على هذا الاذعاءء كما 
في «فتح المغيث» للسخاوي ص © . 

وهذا غير صحيح» إذ أن إطلاق (الحسن) على الحديث ‏ وعلى 
الرّاوي أيضاً - وارد على لسان عدَّة من العلماء السابقين للترمذي» من طبقة 
شیوخه وشيوخځ شیوخه› بل ورد هذا الإطلاق على لسان الإمام أحمد نفسه» 
قال الحافظ ابن حجر في «نكته على مقدمة ابن الصلاح»: «وأما على بن 
المديني فقد أكثْرّ من وصف الأحاديث بالصحة وبالحشن في «(مسنده» وفي 
«اعلله» . وظاهر عبارته قصد المعنى الأصطلاحي› وکأنه الإماء السَابقٌ لهذا 
الاصطلاح . وعنه أخذ البخاري ويعقوب بن شيبة وغير واحد» وعن 
البخاري أخذ الترمذي . 

فمن ذلك ما ذكره الترمذي فى «العلل الكبير» آنه سأل البخاري عن 
أحاديث التوقيت في المسح على الختًين» فقال - أي البخاري - : «حديث 
صفوان بن عسال صحيح» وحدیث بي بكرَة حسن». وحدیث صفوان 
الذي أشار إليه موجود فيه شرائط الصحة» وحديث أبي بكرة. . . على 
شر ط الحسن لذاته. 

وذكر الترمذي أيضاً ذ في «الجامع) ) آنه سأله عن حديث شريك بن 
عبد الله النخعي › عن أبي إسحاق» عن عطاء بن ¿ بي رباح › عن رافع بن 
خديج رضي اله تعالی عنه قال إن النبي اة قال : «مَنْ رَرَعَ في رض تَوْم 
بير إذنهم» فليس له من رذع شىء وَل فته . وهو من أفراد شريك عن 


سے 


أبى إسحاق » فقال البخاري : هو حديث حسن . انتهى . 
وتفرّد شريك بمثل هذا الأصل عن أبي إسحاق» مع كثرة الرّواة عن 


۲ 


أبي إسحاق ما يوج التوففَ عن الاحتجاج به» لکنه اعتَضدَ بما رواه 
الّرمذي أيضاً من طريتق عقبةً بن الأصحَ عن عطاءء عن رافع رضي الله تعالى 
عنه» فوصفه بالحسن لهذا . انتهى كلام الحافظ . 

وانظر : «نصب الراية» »۲٤/١‏ ففيه نص اخر فيه تحسين البخاري 
ا 

ولهذا قال ابن الصّلاح: «ويوجد أي التعبير بالحسن الاصطلاحي - 
في متفرٌقات من کلام بعض مشايخ الترمذي والطبقة التي قبله. كأحمد بن 
حنبل والبخاري ET‏ 

2 البخاري فقد تقدّم النقل عنه؛ EE‏ 
«إعلام ارتا ا القيم ۳ه : «قال الترمذي کتاب «العلل» : 
سألت البخاري عن حديث: «لعن الله المحاّل والمحلّل له٠»‏ فقال: هو 
خو 

وما جاء في افيض O E TT‏ 
إن اله يويد الدَينَ بالرجل الفاجر» قال السيوطي: رواه الطبراني عن 
عمرو بن النعمان بن مقرّن. فتعقبه المْتاوي بأنه ممق عليه رواه الشيخان في 
(اصحيحيهما) » ثم قال المتاوي : «وممّن رواه الترمذي في «العلل» عن | 
غا كرا سأل عنه البخاري فقال: حديث حسن» حدثناه 


)۱( ويقصد به حديث تخليل اللحية بالماء› فقد ذكر أن الترمذي قال في «علله الكبير؟ : 
«قال محمد بن إسماعيل - يعني البخاري - : أصحَ شيء عندي في التخليل 
حدیث عثمان» وهو حدیث حسن) . انتھی . 

(۲) «مقدمة ابن الصلاح» ص ٣٢‏ 

(۳) ال نادة ب“ المعک فت م . كلام شيخنا العلامة عبد الفتاح رحمه الله . 
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محمد بن المثنى». وقال في «تهديب التهذيب» في ترجمة (شهر بسن 
حوشب) :۳۷١ /٤‏ «وقال الترمذي عن البخاري: شه حَسّن الحديث› 
وقوی أمره» ]. 

وأّما الامام أحمد ققد نازع الأعحاذطل ابن حجر ابن الصلاح فی هذا . 
وقال: «الظاهر أنه لم يقصد المعنى الاصطلاحي». إلا أن هذا النفيى من 
الحافظ ابن حجر لا يُعكر على المراد» ويبقى الإشكال قائماً في تفسير كلمة 
(الضعيف) الواردة في كلامه ب (الحسن). 

وقدعبر الإمام أحمد بالحسن عكّا هو حسن اصطلاحاء (دون 
الصحيح وفوق الضعف)» فقد قال فی این إاسحاق صاحب المغازي : 
(-حسن اللحديث»» کما فی «الميزان») للذهبى ۳/ c44‏ ولم یرد اه ره 
صحيح الحديث» بدليل ما قاله فيه : «هو كثير التدليس جداء قيل له: فإذا 
قال: أخبرني وحدثني فهو ثقة؟ قال: هو يقول: (أخبرني) ويخالف». 
وظاهر أن هذا الكلام لا يقوله الإمام أحمد فيمن يعتبره ثقة صحيح الحديث. 

ونقل الشيخ ابن تيمية نفسه في «رسالته في تفضيل أبي بكر على على 
رضى الله عنهما»» المطبوعة بحلب سنة ۱۳۷۲ عن الإمام أحمد والترمذي 
تحسینهما حدیث : من كنت مَولاه قعل مَولاه» . 

[ونقل الشيخ ابن القيم في «إعلام الموقعین» ٤١/۳‏ ۳٤ء‏ عن الإمام 
أحمد تحسين حديث رُكانة فى طلاقه امرأته ثلاثاً فى مجلس واحد» فقا : 
«وقد صح الامام أحمد هذا الإسناد وحسنه». 

وممّن استعمل كلمة (حسن) بمعناها الاصطلاحي : الامام أبو الوليد 
الطيالسي (هشام بن عبد الملك الباهلي البصري) أحد شيوخ البخاري› 
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المولودسنة۳١١ه‏ المتوفّى سنة ۲۲۷ه قبل وفاة الإمام أحمد 
ب ٠٤‏ سنة» فقد جاء في «خلاصة الخزرجي» في ترجمة (قيس بن الربيع 
الأسدي الكوفي) ص 1۷": «قال أبو الوليد الطيالسي : ثقة حسسن 
الحديث»» ومثله في «تهذیب التهذیب») ۸/ ۹۲" . 

بل قد جاء هذا الوصف بالمعنى الاصطلاحي في عهد متقدّم دا عن 
الترمذي. جاء في كلام الإمام E E OS‏ 
۹ه ففي «تقدمة الجرح والتعدیل» لابن آبي حاتم ص ۳۱ ٠۳۲‏ نقل 
قول الإمام مالك في حديث المستورد بن شدًّاد في تخليل أصابع الرجلين في 
الوضوء: إن هذا الحديث حسن». انتهى . والحديث أخرجه أصحاب 
ا الأربعة» كما في «نيل الأوطار) 1/. وقد أشار الشوكاني فيه إلى 
ما في سنده من کلام . 

ومن استعمل O RE‏ 
أبو الحسن العجلي (أحمد بن عبد الله العجلي)ء المولود سنة ١۸١ه»‏ 
ا ١ه‏ فقد جاء الوصف بها غير مرَّة في كتابه «الغقات»» ٠‏ 
الذي رتّبه التقيّ السبكي وسكاه: «ترتيب الثقات»» وهذه بعض نماذج منه 
«إبراهيم بن الزبرقان التيمي : ثقة حسن الحديث. عبد الواحد بن زياد 
العبدي : بصري ثقة حسن الحديث. فطرٌ بن خليفة: كوفي ثقة حسن 
الحديث. مجالد بن سعيد: كوفي حسن الحديث»]. 

ومن استعمل كلمة (حسن) وأراد بها الحسّن الاصطلاحي» وهر 
سابق للترمذي: الحافظ محمد بن عبد الله بن نمَيْر» شيخ شيوخ الترمذي› 
المتوفّی سنة ٤۲۴ه.‏ فقد نقل عنه ابن سيّد الناس في «عيون الأثر» ٠١/١‏ 
O ET TENT‏ 
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[ومكن استعمل كلمة (حسن) أيضاً مريدا بها الحسّن الاصطلاحي»› 
وأكثر منها جدَاً كثرة بالغة: الحافظ يعقوب بن شيبة السدوسي البصري 
البغدادي. وهو سابق للترمذي ومعاصر للبخاري ومسلم. توفي سنه 
۲ه. وقول الحافظ العراقي في «التقييد والإیضاح» ص ۴۸ والسيوطي 
في «التدریب» ص ٩٦‏ : إن يعقوت بن شيبة اف (مسنده» بعد الترمذي) 
مردود. فقد فرع الترمذي من کتابه سنة ۲۷۰ھ كما في «تهذيب التھذيب» 
۹" ويعقوب توفي قبل ذلك بسنین. 

فدونك كتابه «المسند الكبير المعلل» الذي قال الذهبي فيه في «تذكرة 
الحفاظ» ص ۷۷ : ما صف مسن أحسَنْ منه» ولكنه ما أتمّه». فقد جاء 
في القطعة الصغيرة التي عثر عليهامنه من (مسند عمر بن الخطاب) 
وطبعت في بيروت في المطبعة الأميركية سنة ٠١١۹‏ - نحو الثلاثين 


۳ 


جاء فيها تعبيره بقوله: «هذا حديث حسن الاسناد) في تسعة مواضع 
ص ٤١‏ و٣٤‏ و٥٤‏ و٤‏ و٩٥‏ و٣‏ و٤۷‏ و ۸۳و۳٩‏ و٣.‏ ويقول في 
ص ٩٠‏ : «هذا حديث حسن الاسناد وهو صحيح»» ويقول في ص ۸۳: 
«حديث إسناده وسط» ليس بالثبت ولا الساقط» هو صالح». ويقول في 
ص ٩۳ ٩۹۲‏ : «حديث صالح الإسنادء فإن كان هذا الشيخ ضبط هذا 
الحديث فقد جوده وحسّنه». يعني أنه يرتفع حينئذ من صالح إلى جيد 
وحسن. وقد حدد في هذه الجمل مراده من قوله : (حسن الإسناد) تحديداً 
واضحا وهو فوق الصالح ودون الصحيح . 

فهذه نحو عشر مرّات جاءت في هذه القطعة الصغيرة التي لا تبلغ نحو 
الثلاثين حديثاً» فكيف بالمسند كله؟ وقد قال الذهبي : «قيل» إن نسخة من 
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مسند أبي هريرة منه شوهدت بمصر فكانت مئتي جزء . وبلغني أن مسند علي 
منه خمس مجلدات». ويقول الكتاني في «الرسالة المستطرفة» ص٦٦‏ : 
«وشوهد أيضا منه بعض أجزاء مسند ابن عمر› يذكر فيه الأحاديث بأسانيدها 
وعللها- أي كالقطعة المطبوعة من مسند عمر ولو تم لكان في مئتي مجلّد . 

ومكّن استعمل (الحسن) في وصف الحديث قبل الترمذي أيضاً: 
الامام أبو حاتم الرازي» المولود سنة ٠۹١‏ ه» والمتوفى سنة ۲۷۷ه» ففي 
«الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم» في ترجمة (إبراهيم بن يوسف بن 
إسحاق السبيعي) :۸/۱/١‏ (سمعت أبي يقول : یکتب حدیثه» وهو 
حسن الحديث) . وفي ترجمة (محمد بن راشد المكحولي) :Yor/Y/¥‏ 
«قال أبي : کان صدوقاً حسن الحديث». وبتتبع الكتاب تبلغ الأمثلة الكثير. 

ومكن استعمل (الحسن) قبل أبي حاتم : الإمامٌ الشافعيْ» المولود 
سنة ١١٠ه.‏ والمتوفّى سنة ٤٠۲ه»‏ قال الحافظ العراقي في «التقييد 
والإيضاح» ص ۸: ولم أر من سبق الخطابي إلى التقسيم المذكور 
صحیح وحسن وضعيف ‏ وإن كان في كلام المتقدمين ذكر (الحسن) 
وهو موجود في کلام الشافعي والبخاري وجماعة). ثم ذکر في ص ۳۸ 
نصوص الشافعي فيه . 

ومن استعمله أيضاً أبو زرعة الرازي» المولودسنة ١٠٠٠ه»‏ والمتوفى 
سنة ٤٣٠۲ه.‏ شيخ أبي حاتم ومسلم والترمڏذي والنسائي وابن ماجه. قال 
ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» في ترجمة (عبد الله بن صالح» كاتب 
اللسث) ۲/۲/ ۸۷: «سألث أبا زرعة عنه فقال: لم يكن عندي ممن يتعمد 
الكذب. وكان حسن الحديث». ونقله الحافظ ابن حجر في «التهذيب) 


و دزی للگاری ۷ں £۴ ر ۲/ ۱۳۷ 


| < 


فهذه الشواهد ‏ وغيرها كثير س تفيد أن التعبير بوصف (الحسن) انتشر 
وشاع شيوعاً لقي القبول. وعرف منه المدلول» قبل الترمذي بزمان» ولهذا 
أكثر منه الترمذي هذه الكثرة البالغة التی تری فى «جامعه». 

وقد انتقد الامام الكشميري في «فيض الباري» ۷/١‏ قول الشيخ 
این تيميه : اتات الحسن اصطلاح التر مدي › فقال ` «(دعوأه عير صحيحهة ؟ 
لأن البخاري وعلي بن المديني ممن يفرٌقان بينهماء حتى جاء الترمذي وتبع 
في ذلك شيخه ‏ يعني البخاري س فشهره ونوه بذکره» وعليه مشى في جميع 
کتایه) ]. 

فهذه النصوص تنقض دعوى الشيخ ابن تيمية أن الترمذي اصطلح على 
إيجاد الحديث الحسن وأحدثه» دون سابق ذكر له بين الاأئمة السابقين له 
رإذا صح هذا النقض كان ما بناه عليه منقوضا أيضاً. 

ومكًا ادعاه الشيخ ابن تيمية في هذه المسألة أن الضعيف عند الإماء 
أحمد يقابله ما يحسنه الترمذي أو يصحُحه. وهذا قول يصعب إثباته» ومما 
يجب عليه أن يثبته لصحة هذه الدعوى: أن تصحيح الترمذي أو تحسينه لم 
يكن نتيجة تساهله»› وهو حلاف المعروف عند العلماء وقد ننه الذهيبى 
مرارا في «الميزان» إلى تساهله فقال ٤١١/6‏ : «فلا يتر بتحسين الترمذي» 
فعند المحاققة غالبها ضعاف». وكرر التنبيه إلى هذا في ۳/ ٤٠١‏ و. 
[وقال ابن دحيّة في «العلم المشهور»): وكم حسّن الترمذي في «کتابه» من 
أحاديث موضوعة وأسانيد واهية». كما نقله الزيلعي في «نصب الراية) 
٠ 1/۲‏ 


(1) ما جاء هنا من اڏعاء تساهل الترمذي رده شیخنا رحمه الله فی «ثلاث رسائل فی 
الحدیث» ص ٩٤‏ حيث قال: (. .. فهذا مم الذ حمه الله تعالي نوت = 
م ص : فهدا من الدهبي ر س 
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ئم ما هو الّاعي إلى تفسير كلمة (ضعيف) بالحَسن؟ مع أن ظاهر كا" 
الامام أحمد يشير إلى أن مراده بالضعيق : الضعف الذي لم تتحقق فيه 
شر وط القبول نه بريد آل لرآي لا یڈ به نله ما دام فد ل ي ر 
ا ل ا سات بی ع الرجل ود 


من حط على الإمام الترمذي رحمه الله تعالى» وقد قال العراقي في «شرح الترمذي» 
ردا عليه : : وما نقله عن العلماء من ألّهم لا يعتمدون على تصحيح الترمذي ليس 
بجيد» وما زال الناس یعتمدول تصححه) . انتھی . زقله الاخ الدكتور سور الدين 
ري لام رای ل ی ی ی . وقال 
1٥‏ : ولع أل تحسين المتأرين وتصحيحهم لا بوازی تحسین المتقدّمین 
فإنهم كانوا أعرف بحال الرّواة لقرب عهدهم بهم ؛ فکانوا یحکمون ما یحکمون به 
بعد تت تام ومعرفة جزئية» أما المتأخّرون فليس عندهم من أمرهم غير الأثر بعد 
المین» فلا یحکمون إلا بعل مالم ا و ی ا رآنت تعلم اه کم من 
عند المتقامس من لعل على احوالهہ کالعیان» انهه أدركوا الروا أشي 
فاستغنوا عن التساؤل والأخذ عن آفواه الناس» فهؤلاء أعرف التاس؛ فيم فبهم العرَة. 
وحنئذ إن وحدت النووي مثلاً يتكلم في حديث والتر مذي يحسنه › فعلىك بما 
ذھب إليه الترمذي»› ولم يحسن الحافظ آي ابن حجر في عدم قبول تحسین 
الترمذي› فان مناه على القواعد لا غير » وحكم الترمذي مبني على الذوق 
واو جال اح ر وإن ذا هر ۳ وإنما ر عصی الاعمى؟. انتھی 
الأنظار» ۱ 6 بم طرفي اه مل يجوز اسل پيا سکم اراي 
بتحسينه أو تصحسحه > وانتھی إلى جواز الاعتماد على الامام الترمذي فى ذلك . 
۹چ“ ° kg‏ ع شاا زر اھر معت هه 
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بہلد لا يجد فيه إلا صاحب حديث لا يعرف صحيحه من سقيمه» وأصحاب 
ا فتنزل به النازلةء من يسأل؟ فقال أبي: يسأل صاحب الحديث ولا 
يسأل صاحب الرأى» ضعيف الحديث أقوى من الرأي». 

ولاعتب عليه فى هذاالتقديم والاعتبار؛ لأنه معلوم ومقرّر أل 
التضعيف ‏ ومثله التصحيح ‏ آمر اجتهادي» فقد يضبط المغفل المتغير› 
وقد يحفظ سء الحفظ »› وهكذا. 

E E E E E EE E E 
التنصيص من الإمام أحمد على أن الحسن مقدّم على الرأي؟ إذ أن هذا آمر‎ 
انت قر فالحسن حجَّة في كافة وجوه الاحتجاج› ولم ينقل عن آحد من‎ 
المتقدّمين نفي الاحتجاج بالحسن» إلا ما نقل عن آبي حاتم ثم عن القاضي‎ 
. ابن العربي وشيخه‎ 

أما أبو حاتم فقد أطلق (الحَسّن) على ما فيه راو مجهول» كما في 
ص ۲٢‏ من «فتح المغيث» للسخاوي» وكأنه لهذا لم يحتج بالحسّن الذي 
اصطلح عليه هو وأمّا ابن العربى وشيخه فالأمر يحتاج إلى الوقوف على 

وعلی کل حال» فکلام الامام أحمد يحمل على ظاهره. وا بريد 
O E O N‏ 

ا هذا افير الذي قلته للام الامام E‏ وصح › فاستنیاط 
المؤأف“ رحمه الله من نص ابن تيْميّة أن الحديث الذي ليس فيه فاحش 


)١(‏ يقصد به العلامة المحقق ظفر أحمد العثمانى التهانوي رحمه اللهء فإنه قال: «دل 


كلام ابن تيمية على أن الراوي إذا لم يكن متهماً أو فاحش الغلط» فحديثه حسن» 
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الغلط أو المتّهم بالکذب يقال عنه: حدیث حسن» لا يصح ولا يتم له. 
ولو أن هذا التفسير لم يتيّء فان هذا الاستنباط واضح التساهل إلى حد بعيد» 
والله أعلم». انتهی كلام الأستاذ محكّد عرامةء مزيداً متي كل ما بين 
المعكوفتين عن ابن القيّم والمُاوي ويعقوب بن شيبة وأبي حاتم والشافعي 
وأبي زرعة والكشميري وابن دحيّة. وبه انتهى كلام شيخنا عبد الفتاح 


َ ر ! 
ابو غدة رحمه الله . 


لالالا 


= فليحرّر». من (قواعد فى علوم الحديث ص .)٠١۸‏ وقوله (فلیحرّر) یدل على أنه 
غم متأكد م٠‏ هذا الكلام» وقد حرّره شيخنا محمد عوامة حفظه الله وبين بطلانه. 


Ne | 


* قبول الأئمّة للضعيف بشروط . 
*# وجوب العمل بالحديث الصعيف إذا تلماه 


الاس بالقبول. 


| o 


الحديث الضعيف هو الذي فقد شروط الحسن وبالتالي الصحة. 
والأصل فيه أنه لا يُعمل به في أحكام الحلال والحرام» ولا في العقائد» 
ولا في شيء» إلا إن کان ب بسير الضعف فحينها جعل له الأئمة اعتباراً: : منهم 
من أذ به في أبواب الأحكام إن لم يوجد في الباب غيره» كالإمام أحمد. 
ومنهم مَّن أخذ به في فضائل الأعمال» وم ھور ۱ 

قال الخطيب البغدادي في «الكفاية»"': «قد ورد عن غير واحد من 
السلف أنه لا يجوز حمل الأحاديث المتعلقة بالتحليل والتحريم إل عن كان 
بريئاً من التهمة بعيداً عن الظلّة. 

وأما أحاديث الترغيب والمواعءظ ونحو ذلك فإنه يجوز كتبها عن سائر 
المشايخ». ) 

ثم أسند عن الإمام سفيان الثوري قوله: «لا تأخذوا هذا العلم في 
الحلال والحرام إلا من الرؤساء المشهورين بالعلم» الذين بعرفون الزيادة 
والنقصان» فلا بأس بما سوى ذلك من المشايخ». 

وأسند عن الامام أحمد بن حنبل قوله: «إذا روينا عن رسول الله ٤4‏ 
في الحلال والحرام والسنن والأحكام تشددنا في الأسانيد. 


(۱) ص ۱۳۳۔٤۱۳‏ . 


وإذا روينا عن النبي ية في فضائل الأعمال» وما لا يضع حكما 
ولا يرفعه تساهلنا في الأسانيد». 

وقد تقل عن الإمام بحيى بن معين التسوية في المع من العمل 
بالحديث الضعيف في الأحكام وغيرها . 

وعبّر الحافظ العراقي بلسان الأئمّة عن هذا المعنى فقال: (أما غير 
الموضوع ‏ من الحديث ‏ فجوزوا التساهل في إسناده وروايته من غير بيان 
ضعفه إذا كان في غير الأحكام والعقائدء بل في الترغيب والترهيب من 
المواعظ والقصص وفضائل الأعمال ونحوهاء أما إذا كان في الأحكام 
الشرعية من الحلال والحرام وغيرهاء أو العقائد كصفات الله تعالى 
وما يجوز ويستحيل عليه» ونحو ذلك» فلم يروا التساهل في ذلك». 

وقال الإمام النووي في كتاب «الآذكار» : «قال العلماء مسن 
المحدّثين والفقهاء وغيرهم : يجوز ويستحب العمل في الفضائل والترغيب 
والترهيب بالحديث الضعيف مالم يكن موضوعاء وأما الأحكام كالحلال 
والحرام والبيع والنكاح والطلاق وغير ذلك» فلا يعمل فيها إلا بالحديث 
الصحيح أو الحسن» إلا أن يكون في احتياط في شيء من ذلك». انتهى . 

وقد حكي الإجماع عن العلماء في هذه المسألة» وفي حكاية الإجماع 
ارد على مَن نازع فيه بان الفضائل إنما تنلقى من الشرع» فإثباتها بالحديث 
الضعيف اختراع عبادة وشرعٌ في الدّين ما لم يأذن به الله. ووجة رده: أن 


(1) ينظر: «عيون الأثر» لابن سيّد الناس ١‏ و «الأجوبة الفاضلة» للامام اللكنوي 
ص ۳۷. 

(۲) بيُنظر كلام ابن الصلاح في (مقدمته) في النوع الثاني والعشرين» ففيه كلام شبيه بهذا. 

(۳) في الفصل الأرّل من الكتاب (الأمر بالإخلاص وحسن النيات) ص ۳۸ . 
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الإجماع - لكونه قطعيًاً تارة» وظياً ظا قوياً تارة - لا يرذ بمثل ذلك لو لم 
يکن عنه جواب» فکیف وجوابه واضح؟ 

إذ ذلك ليس من باب الاختراع في الشرع» وإنما هو ابتغاء فضيلة 
ورجاؤها بأمارة ضعيفة من غير ترتب مفسدة عليه كما تقرر»''. 

وقداشتهرعن الإمام أحمد أنه يعمل بالحديث الضعيف إذا 
لم يوجدغيره. وفي رواية عنه: ضعيف الحديث عندناآحب مسن 
رأي الرجال"'. 

ولكن هذا عند الأئمة بعامة ليس على إطلاقهء وإنما ذكرواله شروطاً 
ففي «القول البديع في الصلاة على الحبيب الشفيع»» للحافظ شمس الدين 
السخاوي : «سمعت شيخنا ابن حجر مرارا يقول: «شروط العمل بالحديث 
الضعيف ثلائة : 

الأوّل: ممق عليه» وهو أن يكون الضعيف غير شديد» فيخرح مَن 

والنّانی : أن يكون مندرجاً تحت أصل عام» فيخرج ما يخترع بحيث 
لا یکون له أصل أصلاً. 

والثالث: أن لا يعتقد عند العمل به ثبوته؛ للا ينسب إلى النبى غلا 
مالم يقله. قال ": والأخيران عن ابن عبد السّلام وابن دقيق العيد» والاأوّل 
نقل العلائى الاتفاق عليه». 


)١(‏ «شرح الأربعين النووية» لابن حجر الهيتمي ص ؛۴. 
(۲) «الأجوبة القاضلة» ص ٤١‏ و١٤‏ . 


\o¥ 
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قال شيخنا العامة عبد الفاح أبو دة رحمه الله » تعليقاً على هذا النقل 
ف كتاب «الأجوبة الفاضلة»: «وإليك أمثلة من الحديث ا الذي 
تنطبتق عليه هذه الشروط الثلاثة » قال المؤلف الامام اللكنوي رحمه الله تعالى 
في كتابه النافع الجامع الماتع «ظفر الأماني في مختصر الجرجاني» س 
ذكر الشروط الثلاثة فى ص ۹۸ - : وله أمثلة كثيرة لا تخفى على ماهر فن 
الفقه»› فمن ذلك: ۰ 

E E a 
ويحدر - أي يسرع في الإقامة» واستدلوا له بحديث رواه الترمذي‎ 
عن عبد المنعم بن دنعيم ۰ عن پحسی بن مسلم› عن البحسن‎ (۳11/1) 
E NOE mm meals 
فى أذانك» وإذا أقمت فاحدر»ء واجعل بين أذانك وإقامتك قدر مايفرغ‎ 
 ةجاعلا الأكل من أكله» والشارب من شربه› والمعتصر  المحتاح لقضاء‎ 
. إذا دخل لقضاء الحاجة» ولا تقوموا حتى تروني)‎ 

قال الترمذي: هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجهء من حديث 
عبد المنعم› وهو إسناد مجهول . انتهى . 

وف الت ها ل ا حا ا وا جات و ااه 
لیس مع التر 
ا ا 

وأخرجه الحاكم في «مستدركه) )۲٠٤/١(‏ عن عمروبن فائد 
الأسواري» عن يحيى بن مسلم بسنده السابق»› ولیس فی إسناده مطعون غير 
ابن فائد» لكن لما كان الحديث الضعيف كافياً في فضائل الأعمال حكموا 
باستحباب ذلك مع كونه ميدأ بعمل الصحابة ومن بعدهم. 


. يقصد ب (أصحابنا) السادة الحنفية‎ )١( 
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۲ ماذكره أصحابنا: أنه يستحب فى الوضوء مسح الرقبة. 
واستدلوا بحدیث مروي فی ذلك وإِن کان ضعیفاً. فروی أبو داود (۱/ ۳۲)» 
وآحمد (۳/ )٤۸١‏ من حدیث طلحة بن مَصرٌّف› عن أبيه› عن جده قال : 
«رآیت رسول الله اء يمسح رأسه مرَة واحدة حتى بلغ القذال»» ووقع في 
سنن أبى دأاود) تفسیره ب : اول القفا. 

وروى الطحاوي في «شرح معاني الأثار» /١(‏ ۱۷): حدّثنا ابن مرزوق 
قال : حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال: ثنا بى وحفص بن غياث عن 
ليث »› عن طلحة بن مصرُف› عن أبيه› عن جده قال : «رآیت رسول الله 4 
مسح مقدّم رأسه حتى بلغ القذال من مقذم عنقه» . 

وروی أبو على بن السكن فى «كتاب الحروف» من حديث مَصرّف 
ابن عمرو السّري بن مُصَرّف بن عمرو بن کعب عن آبيه» عن جده يبلغ به 
عَمْرو بن كعب قال : «رأآيت رسول الله ية توضاً فمَسّح لحيته وقفاه» . 

وهذه الأحاديث ضعيفة لأجل طلحة بن مُصَرّف. فقال ابن القطان: 
طلحة وأبوه وجده لا يعرَفون. وقال النووي : طلحة بن مصرف أحد الأئمة 
الأعلام من التابعين» احج به الأئمّة الستة» وأبوه وجده لا يعرَّفان. 
يقول: آيش هذا طلحة بن مصرٌّف عن أبيه عن جده؟! . 

وروی الدارمى عن على بن المدينى أنه قال: سألت عبد الرحمن بن 


۾ كانت له صحة. 
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وروى الديلمي في امسند الفردوس» من حديث ابن عمر مرفوعاً: 
مسح الرقية مان من الغل يوم القيأمة»» قال العراقي في «تخريح أحاديث 
الإحياء :)٤۹/(‏ «هذا الحديث ضعيف». انتهى كلام المؤلف رحمه الله 
تعالی» مصسحا ما وقع فيه من تحريفات متمم الفائدة. 

ومن ذلك أيضاً: 

۴ ما کان من احادیث الأحكام» وكان العمل به من باب الاحتياط› 
کما ذکره النووي في «الأذكار» في الفصل الثالث من الفصول التي استهله 
بهاء وقال: «كما إذا ورد حديث ضعيف بكراهة بعض البيوع أو الأنكحة» 
فان المستحت أن يتنه عنه». 

قال شارحه ابن عااّن :)۸٦/١(‏ «وكذا ما ذكره الفقهاء الحنفيّة ‏ كما 
في «رد المحتار» لابن عابدين  )۱١١/١(‏ » والشافعيّة ‏ كما في «نهاية ‏ 
المحتاج» لشمس الدين الرّملي )۹/١(‏ من كراهة استعمال الماء 
المْسكّس - بشروطه ‏ عملا بخبر عائشة مع ضعفه» لما فيه من الاحتياط 
وترك ما يّريب». وانظر: تخريح خبر عائشة رضي الله عنها في «نصب الراية) 
للزيلعي .)٠١١ /١(‏ انتهى من (الأجوبة الفاضلة) من ص ٠٤‏ إلى ص ٤١‏ . 

هذه أمثلة من الأحاديث الضعيفة التي احتملها العلماء في فضائل 
الأعمال والمستحب من أفعال تعبّدية . 

وقد ذكر الحافظ السّخاوي في «القول البديع» أن حاصل المذاهب في 
العمل بالحديث الضعيف ثلاثة : لا يعمل به مطلقاء يعمل به مطلقاء يعمل به 
في الفضائل بشروطه”"'. وقد نصر,القول الثالث وقال فيه : «وهو الذي عليه 
الجمهور». 


. ۱۹٩ ص‎ )1( 
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وقدنقل عن الإمام أحمد رحمه الله احتجاجه د «الضعيف حيث 
لم يكن في الباب غيره» وتبعه ابو داود» وقدّماه على الرأي والقياس› 
ويقال عن أبي حنيفة أيضاً ذلك وإِن الشافعي ب يحت بالمرسل إذا لم يجد 
عیره. 


وكذا إذا تلقّت الأَمَة الصعيف بالقبول يعمل به على الصحيح”'» حتى 
إنه ينزل منزلة المتواتر في آنه ينسخ المقطوع به» ولهذا قال الشافعي في 
حدیث (لا وص صِيّة لوارث) : إنه لا يثبته آهل الحديث» ولكن العامة تله 
بالقبول وعملوا به حتى جعلوه ناسخاً لاية الوصية" . 

أو كان في موضع احتياط» كما إذا ورد حديث ضعيف» بكراهة بعض 
البيوع أو الأنكحة» فال المستحبٌ كما قال النووي _ أن يتنزه عنه» ولكن 


لا یجب . 


عة م تات إجماء آهل الحدیث شيره على العمل به في الفضائل 


ونحوها خحاصة)" . 


(۱) أي يعمل به وجوباء ويكون ذلك العمل تصحيحا له» كما صرح به الحافظ 
ابن حجر في «نكته» على «مقدمهة ابن الصلاح»)» ونقله عن جماعة من 
ا ار . ويفهم هذا من قول تلميذه ه السخاوي هنا : حتى إنه يرل منزلة 
المتواتر.. 

)۲( ال رخا عبد الاح أب غدة رح ا : كسب شيخنا الإمام الكوثري رحمه اله 
تعالیى في کتابه : «المقالات» مقالاً خحاصًا بهذا الحديث (ص ٦9‏ ۷٦)»ء‏ 
قل فيه إجماع العلماء على العمل به كما نقل أيضاً أنه حديث صحيح سندا 
فانظره. 


(۳) م كتاب «الأجوبة الفاضلة) ص ١١و ٥۲‏ و٥‏ . 
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تقدّم في المبحث السّابق» قول السخاوي رحمه الله تعالى في العمل 
بالحديث الصعيف : «وكذا إذا تلقّت الأمة الضعيف بالقبول يعمل به على 
الصحيح»› قال شيخنا العلاّمة عبد الفاح أبو دة رحمه الله : «وها أنا ذا 
أورد هنا ما يكون استكمال لمقاصد هذا الكتاب فأقول: 

سنل العلامة المحدّث الفقيه الشيخ حسين بن محسن الأنصاري 
اليماني» المتوفى ببلدة بهوبال من الهند سنة ۳۲۷١ه‏ رحمه الله تعالى» عن 
قول الإمام الترمذي في «جامعه» إذا ذكر حديثاً ضعيفاً قال: «والعمل عليه 
عند آهل العلم». 

O 

من ذلك قوله في باب الجمع بين الصلاتین )۳٠۳/۱(‏ من حديث 
حنش عن عكرمة» عن ابن عباس» عن النبي بيه قال: امن جمَع بين 
الاين من عير عدر ققد تى ابا من واب ألْكبًائر». 

قال بو عيسى : حنش هذا هو أبو علي الرّحبي» وهو حسين بن قيس › 
وهو ضعيف عند أهل الحديث»ء ضعفه أحمد وغيره» والعمل على هذا عند 
أهل العلم: أن لا يجمع ؛ بين الصّلاتين إلا في السفر أو بعرفة». 

والمسؤول عنه: أن القاعدة المقَرّرة التي اتفق ى عليها المحدثون أنه 
لا يبل في الأحكام إلا الحديث الصحيح أو الحسن» وهذا الحديث 
ضعيف» فكيف ساغ لأهل الإعلم العمل به؟ بيّنوا لنا ذلك من كلام أئمّة 
الحديث بياناً واضحا جزيتّم خيرا. 

فقال رحمه الله تعالى في الجواب : إعلم وفنا اله وإيّاك» أن الحديث 
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الضعيف هو ما فقد شرطاً من شروط المقبول الذي هو أعم من الصحيح 
والحسن» ومعنى كونه أعدَ أنه يصح أن يشترك في مفهومه كثيرون. فان 
المقبول صادق على الحسن والصحيح وعلى غيرهما أيضا. 

قال السيوطي في شرح «نظم الدرر» المسمّى ب «البحر الذي زخر): 

المقبول : 

ما تلقّاه العلماء بالقبول وإن لم يكن له إسناد صحيح» فيما ذكره طائفة 
من العلماء» منهم ابن عبد الب ومتٌلوه بحدیث جابر رضي الله عنه : «الدينار 
أربعة وعشرون قيراطا) . 

أو اشتهر عند أمَة الحديث بغير نكير منهم» فيما ذكر الأستاذ 
أبو إسحاق الإسفراييني وابن فورك» كحديث «في الرقة - الفضة الخالصة ‏ 
ربع العشرا)» وحديث: (لا وَصِيّة لوّارث» . O‏ 

أو وافق آية من القرآن» أو بعض أصول الشريعة» حيث لم يكن في 
سنده كذّاب» على ما ذكره ابن الحضار». 

وقال السيوطي أيضاً في «التعقّبات على الموضوعات» (ص (١١‏ بعد 
أن ذكر حديث حنش السابق»: «مَّن جمع بين الصّلاتين من غير عذر فقد تى 
باباً من أبواب الكبائر» : «أخرجه الترمذي وقال: العمل على هذا عند أهل 
العلم . فأشار بذلك إلى أن الحديث اعتضد بقول أهل العلم . وقد صرح غير 
واحد بأ من دليل صّة الحديث قول أهل العلم به وإن لم يكن له إسنادا 
یعتمد على مثله. 

وقال السيوطي أيضاً رحمه الله تعالى في «تدريب الرّاوي» (ص :)۲١‏ 
«قال بعضهم : يُحْكَمُ للحديث بالصخة إذا تلقّاه الناس بالقبول وإن لم يكن له 
إسناد صحيح) . 
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قال ابن عبد البرٌ فى «الاستذكار» لما حكى عن الترمذي أن البخاري 
صح حديث البحر: «هو الطهور ماؤه» : وأهل الحديث لا يصححون مثل 
إسناده"" لكن الحديث عندي صحيح» لأن العلماء تلقوه بالقبول 


4 


وقال في «التمهيد»: روى جابر عن النبي بيا «ألديتار أربعة وعَشرُون 
قيرّاطاً» . قال: وفي قول جماعة العلماء وإجماع الناس على معناه: غنى عن 
الاسناد فيه. 


)١(‏ بل قد صخحوا إسناده ومتنه» قال الحفاظ الزيلعى فى «نصب الراية» عند كلامه 
على هذا الحدیث (۱/ ٩۹۷‏ ۹۸): «قال البیهقی فی «کتاب المعرفة»: هذا حديث 
أودعه مالك بن أنس «الموطاً»» ورواه أبو داود وأصحاب «السنن» وجماعة من 
أئمَّة الحديث في كتبهم محتجين به» وصخُحه الىخاري فيما رواه الترمذي عنه. 

وإنمالم يُخْرّجه البخاري ومسلم في «صحيحَيّهما) لاختلاف وقع في اسم 
(سعيد بن سلمة)» و (المغيرة ب بن أبي بردة)» ولا يضر اختلاف من اختلف عليه 
فيه › فان مالکاً قد أقام إسناده عن صفوان بن سَليْم» وتابعه الليث بن سعد» عن 
يزيد» عن الجَلاح» کلاهما عن سعيد بن سَلمة» عن المغيرة بن أبي بردة» عن 
أبي هريرة» عن النبي ية فصار الحديث بذلك صحيحاء والله أعلم». ثم حمق 
الريلعي نفيّ جهالة العين والحال عن (سعيد بن سلمة) و (المغيرة ! بن أبي بردة) 
ونقل توثيقهما وقال أيضا: «(ولهذا صحَحه الترمذي» وحكى عن البخاري 


: و 
صح حه )ا , 


wı 


وكذلك حقَق د شيخ الزريلعي قبله: : الحافظ علاء الدين المارديني ذ في «الجوهر النقي» 
0 نفيّ الجهالة عنهماء وتوثيقهماء ثم قال: «ولهذا صحح الترمذي هذا 
الحديث» وحكى عن البخاري تصحيحه› حه این ية رغ 

وقال الحافظ ابن حجر في «تهذيب التهذيب» في ترجمة (سعيد بن سلمة) 
:)٤/6(‏ «وصحح البخاري فیما حكاه عنه الترمذي فى «العلل» المفرد_ 
حديثه في «البحر»: «هو الطهور ماؤه» الحيل ميتته»› وکذا صح أبن خزيمة 
وابن حبان وغیر واحد». 


٤ 


وقال الأستاذ أبو إسحاق الإسفراييني : اتعرَفُ صحة الحديث إذا 
اشتهر عند أئمّة الحديث بخير نكير منهم . E‏ وان 
متّل ذلك بحديث: في رة _الفضة الخالصة - رَبُع الحشر» وفي مائتي 
درم حمسة دراهم». 

وقال أبو الحسن بن الحضار المالكي في «تقريب المدارك على موطا 
مالك») : قد يعلمٌ الفقية صح الحديث -إذا لم يكن في سنده كذاب - 
بموافقة آية من كتاب الله أو بعضل أصول الشريعة» فيحمله ذلك على قبوله 
والعمل به). 

وقال الحافظ ابن حجر في «الافصاح على نكت ابن الصّلاح»: «ومن 
جملة صفات القبول - التي لم يتعرّض لها شيخنا - يعني الحافظ العراقي 
أن يتف العلماء على العمل بمدلول حديث› اه ا جي ت الل 
ره . وقد صرح بذلك جماعة من مر أئمّة الأصول. ومن أمثلته : قول الشافعي : 
وما قلت - يعني في تنجيس الماء بحلول النجاسة فيه من أله إذا تغيّر طحم 
ار ُروى عن النبي ب من وجه لا بيت آهل الحديث 
ق اا ل ع ع اا 

وقال العامة ابن القيم الحنبلي رحمه الله تعالى في كتاب «الروح' 
(ص :)۱٠٤‏ «ويدلٌ على هذا أي على أن الميت يعلم من حال الأحياء 
وزیارتهم له وسلامهم عليه ا ا 
ا ا ف ر وقد سل عنه الإمام أحمد رحمه الله تعالى 
فاستحسنه واحتځٌ عليه بالعمل . 

ویروی فيه حدیث ضعیف ذکره ه الطبراني في (امعجمه) من حديث 
أ ہی اماہے ھال. اوا E‏ «1 مات اعام تونن عله ارت 


o 


يمول : ڏگ ما حرجت عليه م آلشتا: 2 شَهَادَة أن ل إلله إلا اللله» وان 
محمد رشول الله › ا رَضیت ب شلام ديناً وَبمُحمّد بيا وَبالقَرَآن 


إماماًء إن كرا رنکیر ي ر ل واحد مْهُمًا وَيَمولُ: نلق ہتاء ما يعدا 
عن هذا وقد لق ر و ن الله ور له د دو دونهمًا )» فقال رجل : 


و 


يا رسول الله » فإن لم يعرف آمه؟ قال : يبه إلى أمّه حَوّاء: یا فلان بن 


حواء). 

فهذا الحديث وإن لم يثبت فاتصال العمل به في سائر الأمصار 
والأعصار من غير إنكار: كاف في العمل به». 

وقال محقق الحنفية الإمام الكمال بن الهمام في «فتح القدير؟ في آخر 
الفصل الأول من فصول کتاب الطلاق (۳/ )٠١١‏ عند قوله 4لا : طاق الام 
ثتان» وعدَنها حَيْضسَان»» الذي رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه 
والدارقطني عن عائشة مرفوعاًء قال رحمه الله تعالى بعد أن ذكر عن بعضم 
تضعیفه ثم رده : وما يصح الحديت أيضاً عمل العلماء ء على وفقه. وقال 
الترمذي عقيب روايته : حديث غريب» والعمل عليه عند آهل العلم من 
أصحاب رسول الله ية وغيرهم . وفي «سنن الدارقطني» :)٤٤۹/۲(‏ «قال 
القاسم وسالم: عمل به المسلمون). وقال مالك : «شهرة الحديث بالمدينة 
تغني عن صحة سنده) . ) 

وقال الحافظ السخاوي في «فتح المغيث بشرح ألْفيّة الحديث» 
(ص ۱۲۰ ۱۲۱): «وكذا إذا تلقّت الأمّة الضعيف بالقبول يعمل به على 


۱٦ 


الصحيح › حتى إنه ينزل منزلة المتواتر في أنه ينسخ المقطوع بهء ولهذا قال 
الشافعي رحمه الله تعالى في حديث «لا وَصِبَّة لوّارث»: إنه لا يثبته أهل 
الحديث› ولکن العامة تَلَمَْة بالقبول وعملوا به حتى جعلوه ناسخاً لاية 


الوصية) . 


وقال العلاّمة صالح بن مهدي المقبلي اليمني في بعض مۇلفاته: إن 
الحديث الصحيح بالمعنى الأخص عند المتأخرين من حوالي زمن البخاري 
ومسلم هو: ما رواه العدل الحافظ عن مثله من غير شذوذ ولا علة» 
وبالمعنى العم عند المتقدمين من المحدّثين وجميع الفقهاء والأصوليين 
هو : المعمول به. | 

فإذا قال المحدّث من المتأخرين: هذا حديث غير صحيح» فإنما نفي 
معناه الأخحص باصطلاحه»ء فلا ينفي الأعم» وحينئذ فيحتمل أن الحديث 
حسن» أو ضعيف» أو غير معمول به. فيجب لأجل هذا الاحتمال الببحث 
عن الحديث فإِن كان حسناً أو ضعيفاً معمولاً به كان مقبولاًء وإن كان ضعيفا 
غير معمول به کان غير مقبول» ولا ترد أحادیث رسول الله هة بمجرّد القول 
المحتمل. 

وقال الشيخ إبراهيم الشبرخيتي المالكي في «شرح الأربعين النووية) 
(ص ۳۹): ومحل كونه لا يعمل بالضعيف في الأحكام مالم يكن تلقاه 
الناس بالقبول» فإن كان كذلك تعيَنَ وصار حجْة يعمل به في الأحكام 
وغيرها كما قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى». 

قلت : حدیث ١لا‏ وَصِبّة لوّارث» روي بلفاظ مختلفة» وقد صحح 


0 î 2 # . 
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الترمذي بعض طرقه» وحسن بعضها. قال الحافظ ابن حجر في «فتسح 
الباري» /٥(‏ ۲۸۷): ولا يخلو إسناد كل منها عن مقال» لکن مجموعها 
يقتضي أن للحديث أصلاًء بل جنح الشافعي في «الاًم إلى أن هذا المتن 
متواتر فقال: وجدنا أهل الفتيا ومَن حفظنا عنهم من أهل العلم بالمغازي من 
قریش لا يختلفون في أن النبي ىة قال عام الفتح : (لا وَصبة لوّارث»› 
ويأثرونه عكّن حفظوه فيه مسن لقوه من أهل العلم» فكان نقل كافة عن كافة 
فهو قوی من نقل واحد. 

وقد نازع الفخر الرازي في كون الحديث متواترأ» قال: وعلى تسليم 
ذلك فالمشهور من مذهب الشّافعي أن القرآن لا بُنْسَخ بالشتَّة. 

قال الحافظ : لك الحجّة في هذا إجماع العلماء على مقتضاه كما 
صرح به الشافعي وغیره. انتهی . 

فتصحيحٌ الترمذي لبعض طرقه» وتحسيثه لبعضها: لما اعتضدَ عنده 
من التلقّي والإجماع» وإلاً فقد علمتَ ‏ كما قال الحافظ _ أنه لا يخلو 
إسناد كل منها عن مقال. 

فعلی هذا: فتمثيل أئمة الحديث للضعيف بحديث (لا رَصِيّة لوّارث» 
بأنه لیس له إسناد ثابت: باعتبار أن كل إسناد منه لا يخلو عن مقال» 
لا باعتبار التلقي والإجماع على العلم به» والله أعلم . 

ومن هذا الباب» أي من باب الضعيف المتلقًى بالقبول: 

ا حديث: من ذرَعَه ايء وَهُوّ صائم ليس عليه ألقَضاء» ران 
اشتقاء فليقض» . 

قال الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» في كتاب الصيام» في باب 


1۸ 


الحجامة والقيء للصائم :)٠١١/6(‏ روى البخاري في «التاريخ الكبيرا 
قال: قال مسدد عن عیسی بن يونس» حدًثنا هشام بن حسّان» عن محمد بن 
سيرين» عن أبي هريرة رفعه: «مَن ذرعه القيء. . ٠.‏ قال البخاري: لم 

ورواه أصحاب (السنن الأربعة» والحاكم من طريق عيسى بن يونس› 
وقال الترمذي: غريب لا نعرفه إلا من رواية عيسى بن يونس عن هشام؛ 
وسألت محكّداً- يعني البخاري _عنه فقال: لا أراه محفوظا. 

وقد أخرجه ابن ماجه والحاکم من طريق حفص بن غياث أيضاً عن 
هشام . 

قال الترمذي: وقد روي من غير وجه عن ابي هريرة» ولا يصح 
إسناده وعليه العمل عند آهل العلم. 

۲ _ ومن هذا الباب أيضاً: ما أخرجه الترمذي في «جامعه» في باب 
ما جاء في الصلاة ت على الدًابة في الطین والمطر (۲/ ۳ ۰) من حدیث عمر بن 
الرماح» عن کثیر بن زیاد» عن عمرو بن عثمان بن يعلى بن مرًة» عن أبيه؛ 
عن جه أنهم كانوا مع النبيّ بيا في سفر» فانتهوا إلى مضيق فحضرت 
الصلاة» فمطروا السماء ء من فوقهم والبلة من أسفل متهم فاذَن 
رسول الله ية وهو على راحلته وأقام» وتقدم على راحلتهم فصلى بهم 
يومىء إيماء» يجعل السجود أخفض من الركوع . 

قال أو عیسی : هذا حديث تفرد به عمر بن الرماح البلخي› > لا یعرف 
إل من حديثه» وقد روى عنه غير واحد من أهل العلم» وكذا روي عن 
أنس بن مالك أنه صلًى في ماء وطين على دابته» والعمل على هذا عند آهل 


علي ونه قول أحمد ٠‏ اسحاة . 
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قال الحافظ ابن حجر فى «التلخيص الحبير» اخر باب الأذان 
:)۷۹/١(‏ «وقد رواء الترمذي وأحمد والدارقطني من حدیث يعلى بن ٣ة‏ 
إلى أن قال : «وقال الترمذي : تفرد به عمر بن بن الرماح »› وضعَفه البيهقي وابن 
العربي وابن القطّان» وقال عبد الحق: إسناده صحيح» والنووي: إسناده 
خسن › وقد رواه الدارقطني من هذا الوجه بلفظ | ٠‏ «فاً مر المودن فأدّن وأقام» 
أو أقام بغير أذان» 1 ثم تقدّم فصلّى»» ورجح السَهيليٌ هذه الرواية لأنها بيت 
ما أجل ني رواية الترمذي وإن كان الراوي له عن عمر بن الرماح = وه 
شبابة ین سوار ‏ عنده شدرد الشعة ¢ 


بالقبول. 


وأما على تصحيح الحافظ عبد الحق له وتحسين النووي فهو حجة 
بنفسه» فلا إشکال . 


۴ _ وما أخرجه الترمذي أيضاً في باب ما جاء في الرجل يقتل ابنهء 
يماد منه آم لا؟ من حديث إسماعيل بن بن عياش» عن المغتى بن الصباح» عن 
عمرو بن شعيب» عن أبيه عن جده» عن سراقة بن مالك قال: حضرت 
رسول الله اة بيد الأب من ابنه» ولا يقيّد الابن من أبيه . 

قال الترمذي : هذا حديث لا نعرفه من حديث سراقة إلا من هذا 
الوجه» وليس إسناده بصحیح ؛ رواه إسماعيل بن عياش عن المثنى بن 
الصبّاح» والمشنى بن الصبًاح : يضعَّف في الحديث . 


وقد روى هذا الحديث أبو خالد الأحمر عن الحجاج» عن عمرو بن 


۷۰ 


ل 


شعيب» عن أبيه» عن جدّه» عن عمر» عن النبي 4ة. وقد روي هذا 
الحديث عن عمرو بن شعيب مرسّلاء وهذا حديث فيه اض طرات 
والعمل على هذا عند أهل العلم: أن الأب إذا قتل ابنه لا قاد وإذا قذفه 
لايد 

٤‏ _ وحدیث: «ألقاتل ل بَّرث»» أخرجه الترمذي أيضا في باب 
ابطال میراث القاتل (۸/ )۲١۹‏ من حديث إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة؛ 
عن الزهري» عن حميد بن عبد الرحمن» عن أبي هريرة» عن النبي ب 
قال : «ألقاتل لا بَرث». 

قال الترمذي : «هذا حديث لا يصح› ولا رف هذا إلا من هذا 
الوجه» وإسحاق بن عبد الله بن أبي فروة قد تركه بعض أهل العلم» منهم 
أحمد بن حنبل» والعمل على هذا عند أهل العلم : أن القاتل لا يرث» سواء 
أكان القتل خطاً أو عمداً» وقال بعضهم : إذا كان القتل خطا فإنه يرث» وهو 
قول مالك». 

وبهذا يتّضح لك أن تصحيح بعض المحدثين ثين للحديث إذا صرح 
آكثرهم بضعفه كحدیث ل وَصية لوّارث»› أو غيره مشلا لا يقدح في 
تضعیف من صَعفه؛ لان تضعيف من ضَعَه باعتبار أ كل طريق من طرق 
لا يخلو إسنادها عن مقال» وتصحيح بعضهم باعتبار التلقي وبالنظر إلى 
مجموع طرقه› والله أعلم. 

وقال إمام العصر الشيخ محمد آنور شاه الكشميري» نور الله مرقده»› 
في «فيضصس الباري على صحيح البخاري» عند قول البخاري: باب لا وَصية 


۷1 


لوارث (۳/ :)٤٠۹‏ «وهذا الحديث ضعيف بالاتفاق» مع ثبوت حكمه 
بالإجماع» ولذا أخرجه المصتف في ترجمتهء وإلاً فإنه لا يآتي بالأحاديث 
لانو 

ويحث فيه ابن القطًان أن الحديث الضعيف إذا انعقد عليه الإجماع هل 
ینقلب صحیحا ام لا؟ 

والمشهور الآن عند المحدّثين أنه يبقى على حاله» والعمدة عندهم في 
هذا الباب هو حال الإسناد فقط» فلا يحكمون بالصخة على حديث في 
إسناده راو ضعيف. 

وذهب بعضهم إلى أن الحديث إذا تأيّد بالعمل ارتقى من حال الضعف 
إلى مرتبة القبول» وهو الأوجه عندي» وإن كبر على المشغوفين بالإسناد: 
فاني قد بلوت حالهم في تجازفهم» وتسامُحهم» وتماسكهم بهذا الباب 
أيضاً. واعتبار الواقع عندي أولى من المشي على القواعد» وإنما القواعد 
للفصل فيما لم ينكشف آمره من الخارج على وجهه»› فاتباع الواقع أولى» 
ولتك هة أخرى): 

قال تلميذه الأرشد أستاذنا العلامة الشيخ محمد بدر عالم» 
E‏ في التعليق على كلام إمام العصر: «قلت : ولا تکن کما فيل : 
حفظت شيعا وغابت عنك أشياء. فان الشيخ قرّر مرادّه من تلك الكلمات 
فیما مره فلا یرید به هدر باب الإسناد» کیف ولولاه لقال من شاء: ما شاء؟ ! 
ولكنه يريد أنً الحديث إذا صح من القرائن» وظهر به العمل» فتركه وقطع 
ال شه بمج وراو قحف ان ديد كت وتال العل هه افر 


(1) توفي إلى رحمة الله . 


¥4 


شاهد على ثبوته عندهم؟ وقد قررناه وحققناه وشيّدناه في مواضع › فلا نطیل 
الكلام بذكره وإنما أردنا التنسه فقط» . 

وسمعت من أستاذنا العلامة مجمع العلوم والفضائل الشيخ محمد 
يوسف البنوري أنهض تلامذة إمام العصر بتبسيط كلامه وفهم مرامه حفظه الله 
تعالى : إل الشيخ الأنور كان يقول: كان الإسناد لئلا يدخل في الدّين ما ليس 
منه» لا ليخرج من الدين ما ثبت منه من عمل آهل الإسناد). انتھی ''. 


لالال 


(۱) وبه انتهی المراد في هذه الرسالة» والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات . اللهم 
ارحم شيخنا أبا زاهد رحمة واسعة» واجمعنا به تحت لواء سيدنا محمد يَية» يوم 
القيامة» إنك ولئ ذلك والقادر عليه. امين . 

وجمعه حامداً ومصاياً 
باص زرو 
الطرابلسى الحنفى ١‏ 
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تعريف السَّتّة esses‏ § 
مكانة السَنّة في التشريع sss.‏ ° 
التحذير من ترك العمل بالشّة والاكتفاء بالقرآن . DR‏ 
استقلال السَّة بتشريع الأحكام NY css.‏ 
# أنواع السنّة الثلاثة IF sS‏ 
بيان الشَّْة لما أجمله القرآن E ssn.‏ 
بيان السَّْة لما أغفله القرآن e ss.‏ 


موقع السشْلّة في نفوس الصحابة Tees.‏ 
تأويل نفي الصحابة لبعض الأحاديث A sss.‏ 
معنى الكذب عند أهل الشنَّة . e4‏ 
تغتّت الصحابة من الروايات cess‏ 
تفلية الصححابة للأخبار ونقدهم لها TF cern‏ 


VE 


# نشوء علم مصطلح الحديث وعلومه r.‏ 
٭ بدء طور الاكتمال لمصطلح الحديث r.‏ 
+ أهم الكتب المؤأفة في علم المصطلح r.‏ 
مقدمة ابن الصلاح وما كتب عليها r.‏ 
نخبة الفكر للحافظ ابن حجر» وما كتب حولها e.‏ 
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د في الموضوعات وروايتها وبيان وضعها r.‏ 
د موقف السلف من غرائب المسائل' r.‏ 
رسالة العلامة التونكي في حجية عمل السلف es.‏ 
الاحتهاد ف , المسائإ , المستجدة لا يخرح عن مذهب السلف . 


\ vo 
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س من مباحث الصحيح eee‏ 
د نقد التقسيم السبعي للحديث الصحيح r.‏ 
9 نقد تقسيم ابن الجوزي للحديث الصحيح r.‏ 


- من مباحث الحسّن as.‏ 


# تحقيق دقيق للعااّمة الشيخ محمد عوامة في بيان أن التقسيم 
الثلاثى للحديث (صحيح ‏ حسن ضعيف) كان قبل الترمذي 


من مباحث الحديث الضعيف e‏ 
# قبول الأئمّة للضعيف بشروط r.‏ 
٤‏ وجوب العمل بالحديث الضعيف ادا تلماه الاس بالقبول r.‏ 
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